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  مقدمة 

القضـاء الإسـلامي مقتـبس مـن رسـالة عمـر مبـدأ فـي ، ...)على من أنكـربینة على من ادعى والیمین ال(... 

، عبــر تطورهــاالــنظم القانونیــة  مــن المبــادئ القانونیــة كرســتها، وهــو بــن الخطــاب إلــى أبــي موســى الأشــعري

فكل منازعة لا بد البحث فیها عن الحق وإثباته ورده لمستحقه، ومن ثم كان البحث في مسائل الإثبات من 

ن في العلاقـات التجاریـة نظیمه كما اهتم الفقه وتوسع في شرحه، لكأدق المباحث، فقد عنیت التشریعات بت

ر الأجنبـي لـم یلـق ذلـك الاهتمـام مـن طـرف فقهـاء القـانون الـدولي الخـاص، إذ لا یكفـي البحـث صذات العن

في تحدید المحكمة المختصة التي تنظر في المنازعـة، أو مركـز الأجنبـي فـي القـانون الـوطني، ولا القـانون 

ى المنازعــة، مــا لــم نبحــث فــي الوســائل والآلیــات المتعلقــة بإثبــات حقــوق والتزامــات كــل طــرف المطبــق علــ

  .والقانون الواجب التطبیق علیها

الإثبات، لما یلتبس معه التمییز مـا  لیةعلى أومن هنا تبرز أهمیة دراسة موضوع القانون الواجب التطبیق 

ي قـانون أوإذا كـان منهـا الإجرائـي والموضـوعي فـ مـن حیـث هـي إجرائیـة أم موضـوعیة،بین قواعد الإثبات 

یحكم كلا منهـا، وفـي حـال طلـب المسـاعدة فـي إثبـات واقعـة معینـة وینـوب فیهـا القاضـي الأجنبـي القاضـي 

علـــى هـــذه الإنابـــة، هـــي مســـائل تتفـــرع عـــن موضـــوع الإثبـــات المقتـــرن  الـــوطني فكیـــف یـــتم تطبیـــق القـــانون

ـــدولي الخـــاص البحـــث فیهـــا منـــتج ومفبالعنصـــر الأجنبـــي  ـــانون ال ـــات فـــي الق ـــد، لشـــح الدراســـات فـــي الإثب ی

البحـث فـي القـانون الواجـب التطبیـق علـى آلیـة الإثبـات فـي كمـا أن .توضیح تطرق المشرع الجزائري لـذلكو 

المنازعـــات ذات العنصـــر الأجنبـــي، مـــن أهـــم المواضـــیع التـــي لا بـــد أن یهـــتم بهـــا الفقـــه ویعنـــى بتنظیمهـــا 

أنهــا مرتبطـة بمسـألتین، الأولـى مسـألة موضــوعیة غیـر مسـتقرة، لارتباطهـا بتنظــیم المشـرع، والعلـة فـي ذلـك 

مســـألة الإثبـــات فـــي القـــوانین المحـــال علیهـــا والثانیـــة مســـألة إجرائیـــة مرتبطـــة بقـــانون القاضـــي الفاصـــل فـــي 

ي المنازعة ومدى ملاءمة قانونه في إثبات موضوع المسألة، لذلك یكون موضوع الدراسة له مـن الأهمیـة فـ

 .إبراز الفراغ التشریعي إن وجد، أو كذا أبرز النظریات والآراء الفقهیة المتصلة بالموضوع



 

 ب 
 

ونهـدف مــن هـذه الدراســة لإثــراء علـى الأقــل المكتبـة المحلیــة، وتزویــد طلبـة القــانون الـدولي الخــاص بالمــادة 

تبســیط قــدر الإمكــان بعــد إفــراد مقیــاس خــاص بالإثبــات فــي القــانون الــدولي الخــاص وبــذلك نحــاول العلمیــة 

ومحاولـة تبیـان توجـه المشـرع الجزائـري فـي ظـل الآراء الفقهیـة المتباینـة بخصـوص مسـألة الإثبـات المفاهیم 

فــي ظــل مبــدأ ســیادة  فــي العلاقــات الدولیــة الخاصــة وموازنــة بــین قــانون القاضــي الــوطني والقــانون الأجنبــي

إختیــار القــانون المطبــق علــى علاقــاتهم ومعــاملاتهم والنظــام العــام ومبــدأ ســلطان إرادة الأطــراف فــي الدولــة 

  .وإن اقتضى الأمر حتى معتقداتهم الدینیة

الإثبـات، بـدافع شخصـي تمثـل فـي تسـاؤل تبـادر ة ألیـوقد تم إختیار موضوع القانون الواجب التطبیق علـى 

یــدین غیــر دیــن أن یــؤدي الیمــین القانونیــة وفقــا للتشــریع الجزائــري، لطــرف فــي منازعــة فــي ذهنــي أن یمكــن 

، وتطــور الأمــر إلــى التفكیــر فــي العلاقــات القانونیــة والوقــائع الطبیعیــة الأخــرى ؟فعلــى مــاذا سیقســمالإســلام 

ـــدافع  المتصـــلة بالعنصـــر الأجنبـــي وكیفیـــة إثباتهـــا وتقـــدیر حجیتهـــا، ومـــن الناحیـــة الموضـــوعیة فقـــد كـــان ال

وحتـى التقنیـة المتصـلة بالإثبـات فـي رائیة لاختیار موضوع الدراسة الغوص في المسائل الموضوعیة، والإج

  .والدافع الشخصي المذكورالقانوني  للاختصاصالقانون الدولي الخاص نظرا 

ذات العنصـر الأجنبـي تحكمهـا قواعـد الاسـناد فـي القـانون والوقائع المادیـة، ولما كانت التصرفات القانونیة 

ـــداخلي، فهـــل تطبـــق القواعـــد القانونیـــة فـــي مســـائل  ـــل إلیـــه باعتبارهـــا مســـائل ال الإثبـــات إلـــى القـــانون المحی

هــل وتبعــا لــذلك ، لمنازعـة باعتبارهـا مســألة إجرائیـةموضـوعیة أم أنهـا تخضــع لقـانون القاضــي النـاظر فــي ا

الإثبات في المنازعات ذات العنصـر الأجنبـي بالقـانون المحیـل إلیـه وفقـا لعناصـر  ألیةیلتزم القاضي في 

  .بتطبیق قانونه الداخلي؟ يأم یكتف المسألة المعروضة علیه

وهو المنهج الأكثـر اتصـالا بموضـوع  التحلیلي،سنستخدم المنهج الوصفي وللإجابة على الإشكالیة أعلاه، 

بهـــدف الوقـــوف علـــى الجوانـــب المتعلقـــة بمســـألة الإثبـــات فـــي عقـــود التجـــارة الدولیـــة والنصـــوص  الدراســـة،



 

 ج 
 

آراء فقهــــاء القـــانون الـــدولي الخـــاص ومحاولـــة تبنـــي موقــــف  وكـــذا تحـــريالقانونیـــة ذات الصـــلة وتحلیلهـــا، 

  .للاتجاهات الأقرب لواقع القانون والقضاء الوطنیین والدولیین

الاثبات نوضــح الفصــل الأولســتكون الإجابــة علــى الإشــكالیة فــي فصــلین نتنــاول فــي ووفقــا للمــنهج أعــلاه، 

، وفي الثاني نتطرق الإجرائیة في الإثبات لمسائلنتطرقل لأولمن خلال مبحثین، في امام القاضي الوطني 

مـن خـلال مبحثـین، فـي المبحـث  الإثبـات أمـام القاضـي الأجنبـينبین الثـانیالفصـل للموضـوعیة منهـا، وفـي 

جـراءات الانابـة سـیر إ، وفـي الثـاني فـي مسـائل الاثبـات الدولیـةالقضـائیة الحاجـة الـى الإنابـة نوضح الأول 

  . القضائیة الدولیة
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  الإثبات أمام القاضي الوطني: الفصل الأول

ذي صفة ومصلحة، وهذه المصلحة المقرر من المسلم به أن كل قضیة ترفع أمام القضاء تكون من      

حمایتها أو الحق المراد اقتضاؤه لا بد وأن یقام على دلیل، وبذلك قد یتصل القاضي الوطني بمنازعات 

ومباشرة إجراءاتها ) من الناحیة الموضوعیة(یكون أحد عناصرها أجنبیاً، وعند تقدیر الأدلة المطروحة 

البحث عن القانون التطبیق على المسائل الإجرائیة في الإثبات في ، وبذلك یجب )من الناحیة الإجرائیة(

  .مبحث أول، وكذا القانون الواجب التطبیق على المسائل الموضوعیة في الإثبات في مبحث ثان

  .اتصال المسائل الإجرائیة على أدلة الإثبات بقانون القاضي: المبحث الأول

مقارنة، نجدها تجمع على اتصال المسائل الإجرائیة على من خلال البحث في الفقه والتشریعات ال     

أدلة الإثبات بقانون القاضي، لكن من خلال النصوص القانونیة التي تكون متناثرة ما بین قانون 

الإجراءات والقانون المطبق على النزاع، فأوجد معه صعوبة في التمییز ما بین القواعد الإجرائیة 

مطلب أول، وفي مطلب ثان سنحاول الغوص في مبررات خضوع  والموضوعیة وهو ما سنوضحه في

  .القواعد الإجرائیة في الإثبات لقانون القاضي

  .الموضوعمعاییر التمییز بین قواعد الإجراءات وقواعد : المطلب الأول

عیة، إن القاضي عند تطبیق القاعدة القانونیة لا بد أن یمیز ما بین القاعدة الشكلیة والقاعدة الموضو      

بد ونظرا للالتباس الذي یكتنف التمییز ما إذا كان قواعد الإثبات قواعد إجرائیة أو قواعد موضوعیة فإنه لا

هما، وبذلك وجد الفقه صعوبة في وضع معیار حاسم للتفرقة وهو ما من الاعتماد على معیار للتمییز بین

  .لفرع الثانيفي اوالمعاییر التي تم وضعها لحسم الأمر الفرع الأول، سنبحثه في 
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  . بین قواعد الإجراءات وقواعد الموضوع صعوبة وضع معیار حاسم للتفرقة: الفرع الأول 

ا، لكن من بهن السهل القول بإخضاع قواعد الإجراءات لقانون القاضي، فهذه قاعدة مسلم م      

الصعب تحدید ما یدخل في مجال إعمال قانون القاضي ووضع الحد الفاصل بین ما یعتبر من مسائل 

  .1 الموضوعالإجراءات وما یعتبر من مسائل 

مثل الشروط اللازمة الإجراءات، والسبب أن قانون الإجراءات یتضمن قواعد موضوعیة إلى جانب قواعد 

ومة وآثار الأحكام بالنسبة للخصوم وبالنسبة للغیر وطرق الطعن في لمباشرة الدعوى وشروط صحة الخص

أن هناك من الإجراءات ما یتصل بموضوع الدعوى اتصالا وثیقا بحیث یتعذر الفصل  ، كما2الأحكام

  .بینهما

والأصل أن قانون القاضي یطبق على إجراءات الدعوى في حین أن موضوع النزاع یخضع للقانون 

لهذا یتعین تحدید طبیعة المسألة بصفة أولیة  ،3المختصةتشیر إلیه قاعدة الإسناد المختص وفقا لما 

لمعرفة ما إذا كانت تتصف بالطبیعة الإجرائیة أو الموضوعیة تمهیدا لإدراجها في الفكرة المسندة الخاصة 

في القانون الدولي  والمسلم بهاا، وهذه مسألة تكییف تخضع لقانون القاضي وفقا للقاعدة العامة به

  .4تفكرة الإجراءاالخاص، إذ یتعین الرجوع إلى قانون القاضي لمعرفة المسائل التي تدخل في مضمون 

وهناك من الفقه الفرنسي من قال بذاتیة أو خصوصیة التكییف في هذا الذي یقود إلى التخلي عن المنهج 

الدولي الخاص ، حیث لا یتم الاختیار بین المتبع في التكییف ، بحیث یتمیز عن التكییف في القانون 

، مثل الاختیار بین القاعدة المتعلقة بالشروط الشكلیة وتلك المتعلقة 5قاعدتین من قواعد تنازع القوانین

                                                           
1
القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولیین، الطبعة الثامنة، دار النھضة : اللهعز الدین عبد ا - 

  . 796، ص 208 بند. 1977العربیة، القاھرة،
2
 . 796، ص 208المرجع السابق، بند : اللهعز الدین عبد ا - 
3
 .204، ص 270، 269بند  .2002تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، : ھشام علي صادق - 
4

المبادئ العامة في تنازع القوانین، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي : الأول الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب : الحداد حفیظة السید  - 
  .234،ص 2004الحقوقیة، بیروت، 

5
 .2004تنازع القوانین، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، : عكاشة محمد عبد العال - 
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بالشروط الموضوعیة، وإنما یتم بین احترام اختصاص قانون القاضي المفروض بمقتضى هذا القانون 

ا لم یكن كذلك فیتعین الرجوع والاستناد على قاعدة من قواعد تنازع نفسه إذا كان من الإجراءات، أو إذ

الإجراءات وما هو من الموضوع لا  ، فتحدید طبیعة المسألة الخاصة بالتمییز بین ما هو من 1القوانین

یقصد منه الاختیار بین قاعدتین من قواعد الإسناد محتملتي التطبیق بحسب ما إذا كانت المسألة 

م القاضي تدخل في إطار الفكرة المسندة لإحداهما دون الأخرى، وإنما یتعلق الأمر المعروضة أما

بالتطبیق الضروري لقانون القاضي وهو تطبیق یفرضه قانون القاضي نفسه إذا كانت المسألة متعلقة 

ن بالإجراءات، أما إذا كانت متعلقة بالموضوع فیتعین تطبیق قاعدة الإسناد الخاصة ، فالأمر یخرج م2

القاضي أنه من القواعد ذات التطبیق  نطاق تنازع القوانین ، فهذا الرأي یقرر أن أساس تطبیق قانون

قانون القاضي على المسائل  قنطاق تطبیبین تحدید : ، لكنه منتقد، لأنه یخلط بین أمرین3المباشر

لتفسیر القاعدة ، وبالتالي فإن المتعلقة بالإجراءات والأساس القانوني لهذا التطبیق الذي یقول به هذا الرأي 

تحدید ما یدخل في إطار الفكرة المسندة الخاصة بالإجراءات وما یخرج من إطارها هي مسألة تكییف 

تخضع لقانون القاضي، ولا یغیّر من طبیعة التكییف ویجعله ذو طبیعة خاصة أو ذاتیة أن یكون أساس 

لقواعد ذات التطبیق المباشر أو الضروري ، ویكون ا من انهتطبیق قانون القاضي على الإجراءات بسبب أ

الراجح لدى الفقه أن التكییف أي التمییز بینما یعتبر من قواعد الإجراءات وما یعتبر من قواعد الموضوع 

یخضع وفق القاعدة العامة لقانون القاضي، واعتبار قاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي قاعدة إسناد 

ن قواعد الإسناد التقلیدیة یتعین تحدید نطاقها من خلال التكییف وفقا لما هو لا تختلف عن غیرها م

   .4 معمول به في القانون الدولي الخاص

                                                           
1
  .204، ص 269المرجع السابق، بند : ھشام علي صادق - 
2
 . 237، ص2004 المرجع السابق: حفیظة السید الحداد 
3
 185المرجع السابق، ص : انظر عكاشة محمد عبد العال - 
4
 .235المرجع السابق، ص : حفیظة السید الحداد - 
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إلى القول بصعوبة وضع  ةالأنجلو سكسونییمیل جانب من الفقه یتزعمه الاتجاه السائد في المدرسة 

بالموضوع،  ة الإجراءات وتلك المتعلقةمعیار حاسم وقاطع للتفرقة بین المسائل المندرجة في إطار فكر 

، ذلك لأنه  1هأهمیته وضرورتحیث لا یوجد معیار موضوعي حاسم ومنطقي للفصل بینهما، بالرغم من 

یجب تناول المسائل التي تعرض حالة بحالة مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف الواقعیة الخاصة بكل 

، وعند وضع هذا المعیار یجب مراعاة نسبیة المصطلحات القانونیة بالإضافة إلى احترام الهدف  2حالة

الدولي الخاص، ویجب تحلیل  الحقیقي الذي من أجله یتم التمییز بین الإجراءات والموضوع في القانون

ا، ولهذا یختلف بهخاصة المسائل محل النزاع أخذا في الاعتبار الخلفیة القانونیة لها والظروف الواقعیة ال

  .المعیار الفاصل بین الإجراءات والموضوع من حالة إلى أخرى وفقا لظروف كل حالة

وهذا الاتجاه بالرغم من أنه أبرز صعوبة وضع معیار حاسم إلاّ أنه حاول وضع معیار مرن یتماشى مع 

وقد  ممكنا،أن ذلك یعتبر  حیث ،3اقتناعهالتحلیل العملي للمسألة المعروضة على القاضي من أجل بناء 

اكتفى بعض الفقه بالقول أن التمییز بین القواعد الإجرائیة والقواعد الموضوعیة مسألة تكییف تخضع 

لقانون القاضي، ومنهم من اكتفى بتحدید الطبیعة القانونیة لبعض القواعد المختلف في تكییفها، وهناك من 

  .الموضوعیةفة قال بقابلیة اتصاف بعض قواعد الإجراءات بالص

لكن ما قال به هذا الاتجاه له طابع نسبي، حیث تختلف طبیعة المسألة الواحدة من منازعة لأخرى 

حیث سوف تعتبر بعض المسائل بالنسبة لنزاع معین متعلقة بالإجراءات في  ،4الحلولوبالتالي تختلف 

   .آخرلا تعد كذلك بالنسبة لنزاع  نهاحین أ

  

                                                           
1
 .236المرجع السابق، ص : نظر حفیظة السید الحدادا - 
2
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  .وضع معیار للتفرقة بین قواعد الإجراءات وقواعد الموضوعإمكانیة : الفرع الثاني

 ،1والموضوعإلى إقامة الحدّ الفاصل بین الإجراءات  الحدیث عمدتهناك محاولات جادّة في الفقه       

الرأي الأول یتخذ معیارا یوصف بالمعیار الغائي، والرأي الثاني یستند إلى : ویمكن التمییز بین رأیین

  .2الاصطلاحيطبیعة القاعدة یطلق علیه المعیار 

  المعیار الغائي :أولاً 

وفقا لأصحاب هذا الرأي یستمد المعیار الفاصل كأساس للتفرقة بین الإجراءات والموضوع من الغایة     

من القاعدة القانونیة، فإذا كانت هذه الغایة هي تنظیم وحسن سیر القضاء فإن القاعدة تتعلق بالإجراءات 

تخضع للقانون  الموضوعیة التيوكل ما عداها تعتبر من القواعد  ،3القاضيوبالتالي تخضع لقانون 

  .المختص حسب قاعدة الإسناد

هذا المعیار أن جمیع قواعد الإجراءات تساهم بصفة مباشرة أو  یصطدم بهالكن الحقیقة الجوهریة التي 

المعیار یؤدي إلى طریق مسدود حسب  العمل بهذاغیر مباشرة في حسن سیر القضاء، وبالتالي فإن 

  .الفقهتعبیر بعض 

  .المعیار الاصطلاحي: ثانیاً 

 والموضوع، وأنهت ذهب رأي من الفقه إلى أنه لیس من الصعب وضع معیار فاصل بین الإجراءا   

  .والموضوعبین الإجراءات  مانع للفصلیمكن وضع معیار دقیق جامع 

                                                           
1
  .8، ص 6بند  .خضوع مسائل المرافعات لقانون القاضي، دار النھضة العربیة،القاھرة، بدون سنة: عبد الحمید ثابت عنایة - 
2
 .186المرجع السابق، ص : عكاشة محمد عبد العال - 
3
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اصطلاح قواعد الإجراءات في مقابلة : تعریف كل من المصطلحین المعنیین الرأي علىویستند هذا 

اصطلاح القواعد الموضوعیة، فالقواعد الموضوعیة تعني القواعد التي تتعلق بتنظیم الحقوق الخاصة 

الإجراءات  أما قواعدوآثارها وكفالة أسباب حمایتها،  وانتقالها وانقضائهاا تهفراد من حیث تقریرها ونشأبالأ

فتعني القواعد التي تنظم سیر مرفق القضاء أو أدائه لوظیفته، وذا التحدید تتمیّز كل منهما عن الأخرى 

  .بینهماولا تختلطان مهما تداخلتا أو ارتبطتا فیما 

أن هناك  منهما إلالأنه یقوم على تحدید حقیقة كل  ،1الفقهحسب بعض  دقیق،وإن كان هذا المعیار 

بعض المسائل الموضوعیة في قانون الإجراءات مثل مسألة شروط قبول الدعوى تعتبر من المسائل 

ما یؤدي  وهذا سیرهكفالة حسن  ویهدف إلىا تتعلق بوظیفة القضاء نهما دام أ الرأي،عند هذا  الإجرائیة،

  .مانعإلى اعتبار هذا المعیار غیر جامع وغیر 

وفي الواقع یلاحظ أن هناك تشابه بین المعیار الغائي والمعیار الاصطلاحي المستند على طبیعة القاعدة 

القانونیة، فكلاهما یمّیز بین القواعد القانونیة التي تتعلق بمرفق القضاء و دف إلى حسن سیره ویعتبرها 

إجرائیة تخضع لقانون القاضي، وبین القواعد القانونیة التي تتعلق بالخصوم أو بموضوع الدعوى قواعد 

دف إلى تحقیق مصالح الأطراف في الدعوى ویعتبرها قواعد موضوعیة تخضع للقانون المختص وفقا هو 

ائیة التي تتعلق بین القواعد الإجر  -في إطار قانون الإجراءات نفسه  - لقاعدة الإسناد، وإذا كان التمییز

تتعلق بشروط قبول  يالموضوعیة التبكیفیات وأشكال وآجال رفع الدعوى وطرق الطعن، وبین القواعد 

  .2الدعوى وشروط قبول الطعن له محل في إطار هذا الفرع القانوني

یختلف في نطاق القانون الدولي الخاص، لأن المشكل یتعلق بتحدید القانون الواجب  إلاّ أن الأمر 

لتطبیق على قواعد الإجراءات، إذا كان فعلا، وكما سلّم به الفقه، أن قواعد الإجراءات تخضع لقانون ا

                                                           
1
  . 9المرجع السابق، ص: عنایت عبد الحمید ثابت- 
2
 .414، ص 2000أحمد عبد الكریم سلامة، فقھ المرافعات المدنیة الدولیة، دار النھضة العربیة، مصر،  
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واحد هو قانون القاضي، وبالتالي عدم إمكانیة تصور وقوع تنازع في الإجراءات، أم أن هناك محل للتنازع 

اعد الإسناد، وهي قاعدة خضوع ا الفقه وجعلها المشرع ضمن قو بهبین الإجراءات، وأن القاعدة التي سلّم 

ا بصفة مطلقة، وإنما تعتبر قاعدة عامة وترد علیها بهالإجراءات لقانون القاضي، لا یمكن التسلیم 

  .استثناءات

   مبررات خضوع الإجراءات لقانون القاضي: المطلب الثاني

یشكل تحدید الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة مسألة إجرائیة أساسیة متأثرة بالطابع الدولي       

للنزاع، وفیما یتعلق بسیر المنازعة یقبل عالمیا أن القضاء الداخلي یطبق قواعد الإجراءات الخاصة به 

ل تنازع القوانین وهذا هو مبدأ خضوع الإجراءات لقانون القاضي، و هذا المبدأ ینتج عنه تغییب مشاك

، فبعد ثبوت الاختصاص للمحاكم  1الداخلي في القانونونقل القسم الأكبر من المشاكل الإجرائیة الدولیة 

الوطنیة یتعین تبیان المحكمة المختصة نوعیا و محلیا، و هذه مسألة یحكمها قانون القاضي الذي تخضع 

لمستقر علیها ، فبالإضافة إلى القواعد المحددة له قواعد الإجراءات بالمعنى العام، تطبیقا للقاعدة ا

للاختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة، توجد القواعد المنظمة للإجراءات الواجبة الإتباع بصدد المنازعات 

المتضمنة عنصرا أجنبیا و تحدید القانون الواجب التطبیق علیها ، و یقصد بالإجراءات طریقة السیر في 

كما یقصد بها الطریق الذي رسمه القانون ,  2نهایتهامنذ رفع الدعوى حتى   نزاع متضمن لعنصر أجنبي

  . لتسییر الدعاوى المتصلة بعنصر أجنبي

لقانون ت الموضوع إذ تم إخضاع قواعد الإجراءاو مدرسة الأحوال الإیطالیة بین الإجراءات وقد فرقت 

أو بحسب الحالات للقانون المشترك ) یقالمسند إلیه في التطب(الموضوع للقانون المحلي  القاضي وقواعد

لأحوال المدینة أو لأحوال أجنبیة أخرى، أو للقانون الذي یحكم موضوع الحق محل النزاع ،أي لقانون 

                                                           
1
 .231المرجع السابق، ص: الحداد السیدحفیظة  
2
 . 202ص,  266بند ، المرجع السابق: شام علي صادق 
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آخر غیر قانون القاضي وفقا لطبیعة المسألة المعروضة، وهذه القاعدة قدیمة بینها الفقیه بارتول 

Bartole  النزاع  عأخضع موضو س قانون القاضي على الإجراءات و ،كما طبق برلمان باری  1235سنة

وفي الدول  ةالأنجلو أمریكیلأعراف مختلفة ولقد استقرت هذه القاعدة عند الفقه والقضاء في الدول 

من القانون  22وقننها بعض المشرعین العرب مثل المشرع المصري في المادة  العالم،بیة وفي دول و الأور 

وتبناها المشرع الجزائري في تعدیل القانون  المدني،من القانون  23الأردني في المادة  المدني، والمشرع

یسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون :" مكرر بنصها 21في المادة  2005سنة  1المدني

فبالرغم من قدم ورسوخ قاعدة خضوع ". الدولة التي ترفع فیها الدعوى أو تباشر فیها الإجراءات 

 لیست مطلقة وإنما ترد علیها استثناءات تتعلق بالإجراءات ذاتأنها إلاّ  القاضي،جراءات لقانون الإ

) الأول الفرع(لسلطة الدولة الطبیعة المختلطة، ومن أجل بحث مدى صحة القاعدة، یتعین بدایة التعرض 

    ).الثاني الفرع(فكرة النظام العام وإلى 

   سلطة الدولة: الفرع الأول

یعتبر الفقه  أن الأساس الصحیح الذي تقوم علیه قاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي هو أن      

ا العامة، و أن هذه السلطة تؤدي تهالقضاء وظیفة من وظائف الدولة تباشر بواسطة سلطة من سلطا

التي  بیة والقواعدأجنالدولة التي تباشر فیها دون قانون أیة دولة  وظیفتها وفقا للقواعد المقررة في قانون

تنظم المرفق العام تعتبر جزءا من القانون العام، وهذا لاعتبار أن قانون الإجراءات من القانون العام 

، وانطلاقا كذلك من قاعدة خضوع المرفق العام 2وبالتالي فهو إقلیمي مادامت أن سلطة القضاء إقلیمیة

اء خارج حدود إقلیمها، و قواعد المرافعات تتعلق بمرفق القض لقانون الدولة التي أنشأته ، فالدولة لا تباشر

من مرافق الدولة هو مرفق القضاء، وبالتالي فهي تتصل بكیان الدولة و تنظیم مرافقها، فهي قواعد تحدد 

                                                           
1
 .والمتممالمعدل  الجزائري،المدني  والمتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  75/58الامر رقم  
2
 . 792, 791ص , 207بندالمرجع السابق، : ن عبد االلهعز الدی - 
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أداء العدالة و تبین  هادفهلسلطة عامة  ا المكاني ، وقواعد الإجراءات قواعد تنظیمیةنها مجال سریاتهبذا

ائیة طریقة أداء وظیفتها وفقا لما یحدده المشرع لهذا تطبق تطبیقا إقلیمیا ، فقواعد الإجراءات للسلطة القض

السلطة العامة ترسم لها طریقة أداء وظیفتها، و من غیر المعقول أن تقوم  اهاتلیست إلاّ القواعد المنظمة ذ

یمكن أن تتبع في ممارستها  سلطة عامة بأداء وظیفتها وفقا للقواعد التي یضعها مشرع آخر بل إنه لا

  .1لوظیفتها إلاّ القواعد التي صاغها لها مشرعها

الحق في أن  لقواعد المرافعات تبرره قواعد القانون الدولي العام التي تقرر أن لكل دولة والتطبیق الإقلیمي

القواعد  ووضع 2بینهاا وكیفیة توزیع الاختصاص تها وحدها الهیكل التنظیمي لأجهز تهتحدد بمحض إراد

قواعد الإجراءات أمام  بالإضافة إلى أنه من غیر العدل أن تختلف لوظیفتها،التي تنظم أداء هذه الأجهزة 

  .3العملیةوهذا مبرر من الناحیة  أجنبیة،محاكم نفس الدولة بحسب ما إذا كانت المنازعة وطنیة أو 

قانون القاضي أن قاعدة القانون الدولي العام تحدد لكل دولة الاختصاص  الفرنسي اختصاصوبرر الفقه 

ا وتوزیع الاختصاص فیما نهالمانع في تأسیس جهازها الداخلي الخاص أي وضع مختلف الأجهزة في مكا

سیرها، كما أن الجهات القضائیة لا یمكن أن تتصرف إلاّ طاعة لقواعد الدولة التي  وإعداد قواعدبینها 

العدالة باسم السیادة الفرنسیة  ، فأي محكمة تؤديوأشكال تدخلهاا، فهي التي تحدد اختصاصها نصبته

المحكمة أن تتبع  وعلى هذهإذا نص القانون الفرنسي على ذلك  وتكون مختصة في القانون الدولي

  .الفرنسيالإجراءات المقررة في القانون 

الذي یبرر تطبیقها الإقلیمي قد یؤدي إلى إنكار مسألة  لكن اعتبار أن قواعد الإجراءات من القانون العام

ذهب إلیه بعض الفقه الفرنسي عندما اعتبر أن مبدأ خضوع  وهذا ماتنازع القوانین في مجال الإجراءات، 

كل إمكانیة لتنازع حقیقي  القوانین، واستبعادالإجراءات لقانون القاضي قد یؤدي إلى تغییب مشاكل تنازع 

                                                           
1
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قانون القاضي لأنه یشكل  وتحل لصالح أن ظاهرة تنازع القوانین قائمة الفقه یرىبعض  لكن للقوانین،

  .العامة قاعدة الإسناد الواجبة التطبیق في مجال تنظیم وتسییر المرافق

و  الدولي،وقاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضي هي قاعدة من قواعد الاختصاص القضائي 

حمایة  الإجراءات هيذلك أنه لما كانت الغایة من قواعد  القوانین،واعد تنازع في نفس الوقت قاعدة من ق

الحقوق الخاصة و هي بذلك وثیقة الصلة بالقانون الخاص، و من الضروري وضع الحد الفاصل بین ما 

ا قاعدة من قواعد تنازع نهیدخل في الإجراءات و ما یعتبر من الموضوع عن طریق التكییف، لهذا یظهر أ

قوانین تقوم بوظیفة مباشرة هي بیان قواعد الإجراءات التي یتعین على القاضي الوطني إتباعها في شأن ال

  .1أجنبيالمنازعة المشتملة على عنصر 

ا تطبق تطبیقا نهأ تو إذا كان الرأي الغالب یذهب إلى اعتبار قواعد الإجراءات من القانون العام مادام

قوق المتقاضین و مصالحهم و بالتالي تتصل بالقانون الخاص، و هذا ما ا تتعلق كذلك بحنهإقلیمیا إلاّ أ

یمكن اعتبار قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضي من قواعد تنازع القوانین ، و هي قاعدة 

، تقوم بوظیفة مباشرة هي بیان قواعد الإجراءات التي یتعین على القاضي الوطني  2مزدوجة الجانب

بتنفیذ حكم  تقوم بوظیفة غیر مباشرة عندما یراد الحصول من القاضي الوطني على الأمرإتباعها، كما 

قواعد الإجراءات وفقا  أجنبي، إذ یتعین علیه البحث فیما إذا كان القاضي الأجنبي الذي أصدر الحكم اتبع

القانون الوطني   تحدد أننها للقانون المختص أم لم یتبعها ، و تظهر أهمیة هذه القاعدة من ناحیتین، أ

هو الذي یطبق على مسائل الإجراءات في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الوطني من ناحیة، و من 

ناحیة ثانیة أن الإجراءات التي تباشر أمام قضاء دولة أجنبیة تكون وفقا للقانون الأجنبي الساري في هذه 

إصدار الأمر بتنفیذه یتعین على القاضي  الدولة، و هذا یظهر خاصة عند تنفیذ الحكم الأجنبي حیث عند
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الوطني أن یتأكد أنه صدر وفق الإجراءات المنصوص علیها في قانون الدولة الأجنبیة التي أصدر 

، فقد یضطر القضاء الوطني إلى الالتجاء لقانون دولة أجنبیة قبل إصدار الأمر  1قضاؤها هذا الحكم

حقق من أن الإجراءات التي بوشرت في هذه الدولة قد تمت بتنفیذ الحكم الصادر عن محاكمها و ذلك للت

ا ، حیث یشترط حتى یمكن تنفیذ الحكم الأجنبي أن یكون صادرا من هیئة قضائیة نهصحیحة وفقا لقانو 

مختصة و طبقا لإجراءات صحیحة و هذا بالرجوع إلى قانون الدولة أین بوشرت فیها إجراءات التقاضي 

، كما قد یتم العمل الإجرائي في غیر بلد القاضي  2حكم المراد تنفیذهأو التي صدر عن قضائها ال

المطروح أمامه النزاع عندما یناب القاضي الوطني في مباشرة عمل إجرائي لحساب قاضي في دولة 

  . 3أجنبیة

و مع ذلك هناك من یعتبر قاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي من القواعد ذات التطبیق المباشر لا 

ا في فكرة مسندة معینة تمهیدا لإسنادها لقانون القاضي، فقواعد او بهاج إلى إدخال العلاقات المتعلقة تحت

مسألة  والإجراءات أتناول الفقه الفرنسي و الفقه العربي مسألة القانون الواجب التطبیق على قواعد 

بكون  زالذي یتمی خضوع الإجراءات لقانون القاضي ضمن دراسة موضوع تنازع الاختصاص القضائي

أن قاعدة  لیمكن القو قواعده قواعد مادیة موضوعیة مباشرة تختلف عن قواعد تنازع القوانین، وبالتالي 

  .خضوع الإجراءات لقانون القاضي تعتبر قاعدة موضوعیة و لیست قاعدة تنازع قوانین

 . 4الآمرة وتتمیز بصفتهاالإجراءات تطبق تطبیقا مباشرا 
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  فكرة النظام العام كأساس لقاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي: الفرع الثاني

ساس قاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي ینبع من فكرة النظام العام، فلما كان الهدف الذي أ إن     

ا لارتباطها بهترمي إلیه قواعد الإجراءات هو تمكین الخصوم من الوصول إلى حقوقهم فیجب الالتزام 

  .1دولةفي كل  والنظام الاجتماعيعام بالصالح ال

ویقر بعض الفقه  فساد هذا الرأي لأن تطبیق قانون القاضي بناءا على فكرة النظام العام یفترض أن 

للأفكار  التطبیق الأصلي كان للقانون الأجنبي الذي تم استبعاده بالدفع بالنظام العام بسبب مخالفته

ي و بالتالي یكون تطبیق قانون القاضي بصفة استثنائیة، لكن الأساسیة التي یقوم علیها قانون القاض

الواقع أنه یطبق على قواعد الإجراءات باعتباره صاحب الاختصاص العادي والأصلي، فاختصاص قانون 

القاضي لا یتقرر على إثر الدفع بالنظام العام بصفة احتیاطیة أو على إثر استبعاد تطبیق القانون 

تعلق الأمر بمركز قانوني  اما إذیة، كما أن الدفع بالنظام العام تختلف آثاره بحسب الأجنبي بصفة استثنائ

  . 2به في دولة القاضي جیراد الاحتجایراد إنشاؤه في دولة القاضي أو بمركز قانوني أنشأ في الخارج و 

أن هناك من قواعد الإجراءات ما  الإجراءات كماو لقد تساءل الفقه  أین یظهر هذا الاختلاف في قواعد 

دف التیسیر على الأشخاص و مراعاة تهتعتبر قواعد اختیاریة أي غیر متعلقة بالنظام العام، و هي التي  

التمسك مصالحهم الخاصة، و هي قواعد یجوز الاتفاق على مخالفتها و لمن له المصلحة وحده الحق في 

منا، و بالرغم من ذلك تبقى هذه القواعد خاضعة لقانون و له أن یتنازل عن حقه هذا صراحة أو ض بها

القاضي ، تماما مثل القواعد التي تتعلق بالنظام العام، و ذلك تطبیقا لقاعدة سریان قانون القاضي على 

  . 3قواعد المرافعات جمیعها بدون تخصیص لتلك المتعلقة بالنظام العام
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تطبیق القانون الوطني بناءا على فكرة : " أنأخذت به محكمة النقض المصریة حیث قضت  وهذا ما

القانون بالدفع بالنظام  واستبعد هذاالنظام العام مجاله أن یكون الاختصاص معقودا أصلا لقانون أجنبي 

یقوم علیها القانون، إما حیث یكون قانون القاضي  الأساسیة التيالعام لاختلاف حكمه مع المبادئ 

لواردة به هو صاحب الاختصاص العادي الواجب التطبیق على قواعد الوطني طبقا لقواعد الإسناد ا

  .1"المرافعات باعتباره قانون القاضي فلا محل لإثارة النظام العام كأساس یقوم علیه تطبیقه

لا یعترف بالموقف التقلیدي من فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص التي تؤدي  الفقه منومن 

تبر الدور الأول سلبي یتمثل في استبعاد تطبیق القانون الأجنبي المتعارض مع دورین مختلفین، یع

المبادئ الأساسیة لقانون القاضي في حین یعتبر الدور الثاني ایجابي یتمثل في اختصاص قانون القاضي 

ابتداء لنظر المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي مثلا عند اختصاصه لحكم الشروط الموضوعیة 

  . 2الزواجكان أحد الزوجین وطنیا وقت انعقاد  إذا للزواج

                                                           
1
 . 228 ص السابق، المرجع: الحداد السید حفیظة. 181ص  السابق، المرجع: العال عبد عكاشة محمد انظر - 
2
 . جزائري مدنيمن القانون  13 المادةأنظر  - 



القاضي الوطنيالإثبات امام : الفصل الأول  

14 
 

   المسائل الموضوعیة في الإثبات: المبحث الثاني

ان المسائل الموضوعیة في الإثبات تتراوح ما بین محل و عبء الإثبات والطرق والألیات المنتهجة في    

الإثبات وتقدیر حجیتها وبذلك فإنها تخضع الى قانون القاضي في جوانب و الى قانون الموضوع في 

حل وعبء الإثبات جوانب أخرى وهو ما سنحاول تفصیله من خلال بیان القانون الواجب التطبیق على م

  .في مطلب أول، وفي مطلب ثان نعرج على طرق الإثبات وحجیتها

  القانون الواجب التطبیق على محل وعبء الإثبات : المطلب الأول

قد یبدو من الوهلة الأولى أن القانون الواجب التطبیق على محل وعبء الإثبات هو قانون الموضوع     

بیق على موضوع الدعوى، وبذلك یسلب الاختصاص من قانون وبعبارة أخرة القانون الواجب التط

القاضي، الا أن الأمر یختلف عن ذلك وهو ما سنوضحه من خلال تحدید القانون الواجب التطبیق على 

  .محل الإثبات في فرع أول، والقانون الواجب التطبیق على عبء الإثبات في فرع ثان

  محل الإثباتالقانون الواجب التطبیق على : الفرع الأول

محل الإثبات هو الواقعة القانونیة المنشئة للحق أو المركز القانوني محل النزاع، وقد تكون هذه إن     

طبیعیة مثل المیلاد أو الوفاة أو كوارث طبیعیة، وقد یكون محل واقعة الواقعة مادیة مثل فعل ضار أو 

ف التصرفات القانونیة عن الوقائع المادیة من الإثبات تصرفا قانونیا مثل عقد البیع أو الإیجار، وتختل

حیث أن الوقائع المادیة یتكفل القانون بتحدید آثارها في حین أن إرادة الشخص هي التي تحدد آثار 

التصرفات القانونیة، كما یمكن إثبات الوقائع المادیة بكافة الطرق في حین أن في التصرفات القانونیة 

، ولا ینصب الإثبات مباشرة على الحق لأنه حقیقة مجردة وإنما على 1اهتلإثبا الشكلیةیشترط المشرع 
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، كما لا ینصب على  1الوقائع التي یتولد عنها والتي تشكل عنصرا لا ینفصل عن الحق وتعتبر مصدرا له

ا ، حتى ولو بهالقاعدة القانونیة التي تقرر وجود الحق أو المركز القانوني  لأن القاضي یفترض علمه 

القاعدة القانونیة أجنبیة تّم تعیینها وفقا لقاعدة الإسناد في قانون القاضي، بالرغم من أن هناك من  كانت

یعتبر أن القانون الأجنبي مجرد واقعة ینبغي على الخصوم إثباته، إلاّ أن الصحیح أن القانون الأجنبي لا 

ین على القاضي احتراما لقاعدة الإسناد في تتغیر طبیعته  رد أنه یعبر الحدود الإقلیمیة لدولته وبالتالي یتع

  . 2قانونه أن یبحث عن مضمون القانون الأجنبي

تخضع للقانون الذي یحكم موضوع النزاع،  نهاوما دام أنّ الواقعة القانونیة المنشئة للحق موضوع النزاع فإ

  .لكن شروطها الإجرائیة تخضع لقانون القاضي

  ى الواقعة محل الإثباتتطبیق قانون موضوع النزاع عل: أولا

یجمع الفقه على أن محل الإثبات یخضع للقانون الذي یطبق على موضوع النزاع، لأنه ناتج عن     

وفقا لقانون معین یمكن ألاّ یكون قانون القاضي، مثلا عندما یطلب  ادعاءهموضوع الحق فالمدعي یثبت 

تعویضا عن ضرر ناتج عن فعل وقع في الخارج فالقانون المختص یطلب ما یجب إثباته ، والذي یتمثل 

في عناصر واقعیة تتلاءم مع القاعدة القانونیة المفترض تطبیقها على الموضوع حتى یبدأ النفاذ القانوني 

قاعدة، فالقانون الذي یحكم الموضوع هو الذي یحدد لوحده شروط وجود الحق وتحویله وانقضاؤه، لهذه ال

ویطبق عندما یستعمل وسائل الإثبات من أجل تحدید أو نقل محل الإثبات مثل منع إثبات بعض الوقائع 

اللاتینیة التي خاضعة للالتزام بضمان السریة ، وهذا الحل متبع في الدول  نهاغیر مشروعة أو أ نهالأ

  . 3تقف موقفا وسطا بین مذهب الإثبات المطلق ومذهب الإثبات المقید
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فالقانون الواجب التطبیق على النسب الشرعي من حیث وجوده هو الذي یبین الواقعة التي ینصب علیها 

ون إثبات النسب، ففي دعوى إثبات النسب الشرعي التي یطلب فیها الابن الانتساب إلى أبیه فإن قان

جنسیة الأب، وهو القانون الواجب التطبیق على موضوع الدعوى، هو الذي یحدد الواقعة محل الإثبات، 

كأن یقرر ضرورة إثبات واقعة انتساب الابن إلى أمه عند قیام رابطة الزوجیة بینها وبین الأب المراد 

على ذلك بأن یثبت الوقائع أو  ، وإذا ادعى مثلا شخص أنه دائن لآخر فعلیه إقامة الدلیل 1الانتساب إلیه

نافع، وقانون العقد أو قانون  الأعمال القانونیة مصدر هذا الدین سواء تمثلت في عقد أو فعل ضار أو

  . 2محل وقوع الفعل هو الذي یحكم الواقعة محل الإثبات

  قانون القاضي على الشروط الإجرائیة للواقعة محل الإثبات تطبیق: ثانیا

أن القانون الذي یحكم الموضوع هو الذي یحكم شروط الواقعة القانونیة، لكن هذا غیر یمكن الادعاء    

صحیح ولیس له أساس، إذ یجب التفرقة بین نوعین من الشروط، مما یترتب معه منح مجال لتطبیق 

 قانون القاضي، فالواقعة تتصل بشروط تعتبر جوهریة وداخلیة تتعلق بوجود الواقعة أو عدمها وصلاحیتها

لأن تكون مصدرا للحق أو المركز القانوني محل النزاع، فلكي یرتب الفعل الضار المسؤولیة والحق في 

التعویض یجب أن یكون هناك خطأ قد تم ارتكابه وضرر ترتب باعتباره نتیجة ذلك الفعل ثم علاقة 

بحق نشأ عنه  السببیة بینهما، وكذلك في خصوص التصرفات القانونیة كالعقد، یجب لكي یمكن التمسك

أن یكون قد توافر في العقد كافة أركانه من توافق إرادة الأطراف على إحداث أثر قانوني معین بخصوص 

محل معین وسبب مشروع، وهذه الشروط الجوهریة تخضع للقانون الذي یحكم الموضوع، القانون الذي 

  .، فهي إذن شروط موضوعیة 3یحكم المسؤولیة التقصیریة أو قانون إرادة الأطراف في العقد الدولي

                                                           
1
 .215المرجع السابق، ص: ھشام علي صادق - 
2
 .282.281المرجع السابق، ص : لسید الحدادحفیظة ا.216المرجع السابق، ص: حمد عبد العالعكاشة م - 
3
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أما اشتراط أن تكون الواقعة محل نزاع، ومحددة، ومتعلقة بالحق المتنازع فیه، ومنتجة في الدعوى، 

  .إخضاعها لقانون القاضي الفقه علىوبالتالي یتفق  ،1خارجیةأي شروط  إجرائیة،ومقبولة، فتعتبر مسائل 

وظیفة الإثبات أمام القضاء كوسیلة لفض المنازعات  تقتضیهفاشتراط أن تكون الواقعة محل نزاع، أمر 

یقر الخصم مثلا بالواقعة المدعى ، لأن  للإثبات كأنفإذا لم تكن الواقعة محل نزاع فلا تكون ثمة حاجة 

الواجب ألاّ تشغل المحاكم بدعاوى لا یستفید منها أحد، وإذا لم تكن الواقعة مصدر الحق متنازعا فیها فلا 

متعلقة بالحق المتنازع فیه یبرره  حة من مبدأ الحق في الادعاء، واشتراط أن تكون الواقعةتكون هناك مصل

أن الإثبات لا ینصب على الحق وإنما على الواقعة مصدره، ولاشك أن اتصال واقعة بموضوع النزاع من 

ع عدمه مسألة یقدرها قاضي الموضوع على حسب وقائع كل نزاع وظروفه ومن ثمّ یكون له الطاب

الإجرائي فیخضع هذا الشرط لقانون القاضي، ونفس الوصف ینصرف على الشرط المتعلق بضرورة أن 

تكون الواقعة منتجة في الإثبات، أما اشتراط أن تكون الواقعة محل الإثبات مقبولة، فیبرر خضوعه لقانون 

ة ما إذا كانت الواقعة منع شغل القضاء بأمور لا جدوى من ورائها وهو ما یتحقق في حال: القاضي أمران

أي مستحیلة، وكذلك حمایة النظام العام الوطني، ولذا یمتنع إثبات الواقعة إذا كانت ماسة  تمتعذر إثبا

  . 2بالنظام القانوني لدولة القاضي

قرینة یمكن أن تؤدي عقلا وبطریق مباشر إلى  إثباتوالتي یعد  الوقائع،ویختص قانون القاضي لحكم 

صلیة، فبیان مدى تعلق الواقعة ا اورة بالدعوى أمر یقدره القاضي وفقا لقانونه، كما یقدر ثبوت الواقعة الأ

ما إذا كانت منتجة في الدعوى ویتوفر فیها عنصر من عناصر الإقناع، ذلك أن مدى تعلق الوقائع 

كوین على الحكم في الدعوى هي مسائل تتصل بت ومدى تأثیرهاالأصلیة محل نزاع  المرتبطة بالواقعة

  .قانونهتقدیرها وفقا للمبادئ السائدة في  وبالتالي یتعیناقتناع القاضي 

                                                           
1
 .282المرجع السابق، ص : حفیظة السید الحداد - 
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دف إلى تكوین اقتناع القاضي وإلى حسن أداء العدالة وعدم شغل القضاء تهفمادام أن الشروط الخارجیة  

ز بأمور لا جدوى منها، فلا مجال لتدخل القانون الذي یحكم موضوع النزاع ، فهي شروط إجرائیة تبر 

عناصر الثبوت أو القوة الثبوتیة للواقعة محل الإثبات، وكل التشریعات تتضمن حدا أدنى من تلك 

إثباتها یجب أن تكون الوقائع المراد :" الشروط، مثل المادة الثانیة من قانون الإثبات المصري بنصها

 75و 28و 26واد ، كما تستخلص هذه الشروط  من الم" متعلقة بالدعوى، منتجة فیها، جائز قبولها

على طابعها الإجرائي  ، ولعل ورودها في هذا القانون دلیل1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  150و

  .البحت و بالتالي خضوعها لقانون القاضي

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، یرى البعض  أن معیار تنظیم سیر مرفق القضاء أو أدائه لوظیفته المأخوذ 

لقواعد الإجرائیة عن القواعد الموضوعیة، یؤدي إلى إثبات الطبیعة الإجرائیة للقواعد التي به في تمییز ا

ا تتعلق بتنظیم عمل القاضي وبتحدید سلطاته في شأن عملیة الإثبات، نهتحدد نطاق محل الإثبات، لأ

 یفترض فیه فهي تحدد ما یفترض في القاضي العلم به فلا یكون علیه أن یطالب الخصوم بإثباته ،وما لا

ا تحدد الأوصاف التي یتعین أن تجتمع في الواقعة المراد نهالعلم به یتعین على الخصوم إثباته، كما أ

ا، وتثبت الطبیعة الإجرائیة للقاعدة التي تمنع نها كي یتسنى للقاضي أن یأمر بمباشرة الإثبات في شأتهإثبا

جرائیة للقواعد التي تشترط في الواقعة محل القاضي من القضاء بعلمه الشخصي، كما تثبت الطبیعة الإ

ا الخصوم وأن تكون متنازعا فیها ،متعلقة بالدعوى، منتجة فیها بهالنزاع أن تكون من الوقائع التي یتمسك 

ا، وهذا ما یؤدي إلى تطبیق قانون القاضي، أما القواعد التي تحدد محل الإثبات في صدد تهوجائز إثبا

  .ا تحدد العناصر التي یجب أن تتوفر حتى ینشأ الحقنهلأالحق فهي قواعد موضوعیة 

ویرى البعض ، انطلاقا من أن القاضي في الدعوى المشتملة على عنصر أجنبي بعد أن یطلع على 

عقود أو أفعال ضارة نها الوقائع المدعى من قبل الخصوم، یبدأ بتكییفها وتحدید ما إذا كانت تكیف على أ

                                                           
1
 .2008لسنة  15المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر رقم  25/02/2008المؤرخ في  09-08من الأمر  28و 26أنظر نص المادة  
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قاعدة الإسناد الخاصة التي توصله إلى القانون الواجب التطبیق على موضوع أو غیر ذلك، ثم یرجع إلى 

الدعوى، وهذا یعني أن تحدید محل الإثبات في الدعوى یتزامن مع التكییف وتحدید القانون الواجب 

التطبیق على موضوع الدعوى، وهذا ما یجعل هذا الفقه یدعي بوجود دور واضح  لقانون القاضي في 

یشترط فیها ستة شروط،  حل الإثبات، أما بالنسبة لشروط الواقعة، فیرى الاتجاه السابق، أنهشأن تحدید م

ثلاثة منها بدیهیة یفرضها المنطق القانوني، وهي أن تكون الواقعة محددة وممكنة ومتنازع فیها، وثلاثة 

، وأن دور القانون أخرى یفرضها القانون، وهي أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائز قبولها

محل اتفاق بین القوانین مما ینفي ن الواجب التطبیق، لیس في استلزام توافر تلك الشروط أو بعضها لأ

وجود التنازع، وإنما یكون دوره في التحقق من توافر هذه الشروط ،فالواقعة المنتجة في إثبات النسب في 

وجد تمییز بین الشروط الجوهریة أو الداخلیة قانون معین قد لا تكون كذلك في قانون آخر، كما لا ی

ا منتجة مبني على نهوالشروط الخارجیة أو الإجرائیة أو الثبوتیة التي یقول  ا الفقه ،لأن وصف الواقعة بأ

أساس تحقق الشروط الجوهریة فیها، فإذا كان العقد محلا للإثبات فكیف یوصف بأنه واقعة منتجة إذا لم 

الصحیحة ولم ینعقد أصلا، كما أن إسناد مجمل الشروط إلى القانون الذي یحكم تتوافر فیه أركانه 

الموضوع فیه إهدار للدور الكبیر الذي یؤدیه قانون القاضي، حسب الاتجاه السابق، ویمكن تحدید القانون 

نون الواجب التطبیق عن طریق تحدید الشروط التي تخرج من نطاق تنازع القوانین، والتي یطبق علیها قا

القاضي بصفة أصلیة، مثل اشتراط كون الواقعة محددة وممكنة ومتنازعا فیها ومتعلقة بالحق محل 

الدعوى، أما بالنسبة لشرطي كون الواقعة منتجة وجائز قبولها فیخضعان للقانون الذي یحكم الموضوع، إلاّ 

ضي هو الذي یحدد الوقائع ثم من إذا كانت مخالفة للنظام العام في دولة القاضي ،وبالتالي فإن قانون القا

  . 1خلال القانون المطبق على الموضوع یحدد ما إذا كانت منتجة ومقبولة

                                                           
1

مسائل الإثبات في المنازعات الخاصة الدولیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،  ،وسام توفیق عبد االله الكتبي -  
 .36ص، 2011الإسكندریة، ،
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ویلاحظ أن هذا الرأي الأخیر قد عكس الأمور، فما یعتبر من الشروط خاضعا للقانون الذي یطبق على 

لقانون القاضي، وفقا الموضوع، وفقا للرأي الراجح، یعتبر حسبه، خاضعا لقانون القاضي، وما یخضع 

ویمكن القول حقیقة أن تكییف الوقائع وإدخالها . للرأي الراجح، یطبق علیه القانون الذي یحكم الموضوع

بالتكییف الأولي، فإذا كیفت  ضمن طائفة قانونیة معینة یخضع دون جدال لقانون القاضي، وهو ما یعرف

بموجب قاعدة الإسناد، فحسب هذا القانون یوجد  عقد یتم تطبیق قانون العقد المعین نهاالوقائع على أ

العقد صحیحا أو یكون باطلا، وهو ما یمثل حسب الرأي الراجح الشروط الجوهریة في الواقعة، وبالتالي 

یطبق علیها قانون العقد، أما اشتراط أن تكون الواقعة بطبیعتها قابلة للإثبات وأن تكون محل نزاع وأن 

ي شروط بدیهیة یتفق علیها أغلب الأنظمة القانونیة، وبالتالي سواء طبق قانون تكون متعلقة بالدعوى، فه

القاضي أو القانون الذي یحكم الموضوع فالنتیجة ستكون واحدة، أما اشتراط أن تكون الواقعة منتجة فإنه 

اط أن تكون یتعلق بأداء العدالة، وحتى لا یتم رفع دعاوى لا فائدة منها فإ ا تخضع لقانون القاضي، واشتر 

  .1الواقعة مقبولة فإنه یتعلق بعدم مخالفتها للنظام العام في دولة القاضي وبالتالي تخضع لقانونه

  القانون الواجب التطبیق على عبء الإثبات: الثانيالفرع 

عبء الإثبات یقع على عاتق الخصوم طبقا لمبدأ حیاد القاضي، والقاعدة العامة بأن یسند عبء إن    

، فمن یتمسك بواقعة یقع على عاتقه "البینة على من ادّعى"من یدعي وفقا للقاعدة المشهورة الإثبات ل

ما المدعى علیه الذي ینكرها فإنه غیر مجبر على إثبات إنكاره، وتعتبر هذه القاعدة من  ثعبء إثبا

  .المبادئ المستقرة في التشریعات والأنظمة القانونیة، فهي حكم عام، ومبدأ عالمي

لكنّ  لاتصال عبء الإثبات بموضوع النزاع فإنّ القانون المطبق علیه هو قانون موضوع النزاع، ونظرا

مسألة توزیع عبء الإثبات ونقله إلى المدعى علیه تخضع لقانون القاضي، لكن قد یتمّ نقل عبء الإثبات 

                                                           
1

-2015كمال سمیة، تطبیق قانون القاضي على المنازعات الدولیة الخاصة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، جامعة تلمسان،  
 .196ص  2016
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لات یتدخل قانون عن طریق القرائن القانونیة وفقا للقانون الذي یحكم موضوع النزاع، وفي بعض الحا

  .القاضي لیحكمها

  تطبیق قانون موضوع النزاع على عبء الإثبات : أولا

المبدأ المتفق علیه فقها هو إخضاع عبء الإثبات للقانون الذي یحكم الموضوع، وهذا یتفق مع     

ت مذهب الإثبات المختلط، حیث أن هذا القانون هو الذي یحدد الخصم الذي یقع على عاتقه عبء إثبا

شك أنه  الوقائع وواجب تقدیم الدلیل، وهو الذي یتولى توزیع عبء الإثبات بین المدعي والمدعى علیه، ولا

یرتبط بالحق أو المركز القانوني محل النزاع فهو یتصل بحمایة أحد أطرافه وبإعفائه من إقامة الدلیل على 

  .1صفته كصاحب لهذا الحق حسب الوضع الثابت أصلاً 

أن عبء الإثبات لا یثیر تنازعا بین القوانین، نظرا لوضوح قاعدة أن من یدعي واقعة معینة ویعترف الفقه 

فإن القانون  على خلاف الأصل أن یثبت ذلك، ونظرا لعمومها وعالمیتها وتبنیها في القوانین المقارنة،

على  لكن هذا دفع البعض إلى الاعتراض الذي یحكم الموضوع یطبق دون مزاحمة من قانون آخر،

إخضاع عبء الإثبات للقانون الذي یحكم الموضوع، فإذا لم تثر حالة تنازع القوانین، لِم لا یطبق قانون 

القاضي باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل، لأن تنازع القوانین هو استثناء بررته قواعد العدالة، 

لمصالح الأفراد، فكیف  وتطبیق القانون الأنسب على العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي وتحقیقا

  . مع غیاب تنازع القوانین) قانون أجنبي(یطبق قانون الموضوع 
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  قانون القاضي على مسألة توزیع عبء الإثبات تطبیق: ثانیا

 لأنها هناك من یرى أن القواعد التي توزع عبء الإثبات بین القاضي والخصوم هي قواعد إجرائیة،   

ملیة الإثبات، خاصة وأنه لا یقف موقف المحاید، وإنما یتحرى تتعلق بتحدید سلطات القاضي في ع

إدعاءات الخصوم، وله أن یأمر بما یراه مناسبا من طرق الإثبات التي وضعها القانون تحت تصرفه، مثل 

الشهادة والاستجواب والمعاینة، وهذا في إطار أداء القضاء ودف حسن سیر العدالة ،كما أن تكلیف 

یدعیه قد یكون فیه مشقة أو قد یكون مستحیلا، لهذا یتعین القول بالطبیعة الإجرائیة المدعي بإثبات ما 

  . 1للقاعدة التي توزع عبء الإثبات بین الخصوم، وتطبیقا لذلك یكون الاختصاص لقانون القاضي

  تطبیق قانون موضوع النزاع على القرائن القانونیة: ثالثا

انون الذي یحكم الموضوع، فیرى أنه قد یتعذر على المدعي إن الفقه الذي یخضع عبء الإثبات للق   

النجاح في إثبات الواقعة الأصلیة التي یتولد عنها الحق المدعى به، ولهذا یجري القضاء على تخویل 

ا عقلا إلى ترجیح صدق دعواه، ومن ثمّ ینتقل عبء الإثبات تهالمدعي حق إثبات واقعة مجاورة یؤدي ثبو 

ویلاحظ  مباشر،ویعتبر الإثبات في هذه الحالة إثباتا غیر  القانونیة،القرائن  عن طریق ،2خصمهإلى 

  .3تنظیمهاحیث لا تتفق التشریعات على  القانونیة،الاختلاف بین الأنظمة القانونیة فیما یتعلق بالقرائن 

وتوضع القرائن لاعتبارات موضوعیة، فهي تشیر إلى الشخص بالنظر لوضعیته القانونیة ولیس صفته 

أي أن المستفید منها غیر معین بصفته الإجرائیة وإنما بمركزه في   - مدعي أو مدعى علیه- الإجرائیة

یس قانون الإجراءات العلاقة القانونیة الموضوعیة، وبالتالي یطبق علیها القانون الذي یحكم الموضوع و ل

دلیل ویراد  ا ثبوت واقعة مجهولة لم یقم علیهابه، فهي وسیلة یستنبطها المشرع من وقائع ثابتة لیفرض  
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إثبات الواقعة الأصلیة المنشئة لحقه المتنازع فیه،  ا ، فتقام  لصالح المدعي الذي قد یصعب علیهتهإثبا

، وتسهیلا لمهمته حیث یكفیه  1دلیل على ما یدعیهویترتب على ذلك إعفاءه بصفة مؤقتة من إقامة ال

إثبات الواقعة ا اورة لتكون قرینة على ثبوت الواقعة الأصلیة ، ومن ثمّ ینتقل عبء الإثبات إلى المدعى 

علیه ، وفي هذه الحالة یوجب المشرع الأخذ ذا الافتراض في كل الأحوال دون أن یكون للقاضي أیة 

أن دلالة القرائن القانونیة دلالة مجردة وملزمة للقاضي ، ومن هنا ترتبط القرائن سلطة تقدیریة ولهذا یقال 

القانونیة بموضوع النزاع لهذا یتعین إخضاعها للقانون الذي یحكم الحق المدعى به أي قانون الموضوع  

  . 2ات عكسهاوهو الذي یبین ما إذا كانت القرینة قاطعة أم تقبل الدلیل العكسي أو قرینة بسیطة یجوز إثب

ویذهب بعض الفقه  إلى أن القرائن القانونیة تتعلق بمحل الإثبات و لیس بعبئه، فهي حقیقة تخفف عبء 

الإثبات عمّن تقررت القرینة لمصلحته، غیر أن القواعد المقررة لها لیست قواعد توزیع عبء الإثبات بین 

قرینة في شأن تنظیمه فهي تضیقه بالنسبة الخصوم، وإنما تعدل نطاقه فیما یتعلق بالحق الذي تقررت ال

لمحل الإثبات، فهي لا تعفي من  لمن تقررت القرینة لمصلحته، وأن تعیین نطاق عبء الإثبات هو تعیین

ا تغیر محل الإثبات من واقعة إلى أخرى، ویبقى من نهتقررت لمصلحته من الإثبات ولا تنقل العبء بل أ

  . 3میع الأحوالتقررت لمصلحته مكلفا بالإثبات في ج

  مجال تطبیق قانون القاضي على القرائن القانوني: رابعا

هناك بعض الحالات التي تخضع فیها القرائن القانونیة لقانون القاضي في المنازعات المتضمنة    

عنصرا أجنبیا، عندما تكون القرینة القانونیة عنصرا من العناصر المكونة لقاعدة الإسناد الوطنیة للكشف 

تكون الإرادة صریحة أو عن ضابط الإسناد، فالالتزامات التعاقدیة تخضع لقانون إرادة المتعاقدین، وقد 

ضمنیة، وللكشف عن هذه الأخیرة قد یضع المشرع قرائن تساعد القاضي في ذلك، فقانون القاضي هو 
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الذي یبین ما إذا كان تنفیذ العقد في دولة معینة یعد قرینة على اختیار قانو ا، فالقرینة هنا تتعلق بقاعدة 

  . 1ي بالقرائن القانونیة لإثبات الموطن الدوليكما یستعین القاض .الإسناد ولیس بموضوع النزاع 

كما تخضع القرائن القانونیة لقانون القاضي عند استبعاد تطبیق القانون الأجنبي لمخالفته النظام العام في 

دولة القاضي، ولقد حكم القضاء الفرنسي باستبعاد القرینة القاطعة في خصوص النسب الطبیعي والتي 

حكم النسب والتي تؤسس النسب على مجرد وجود علاقات معاشرة جنسیة بین أم یقیمها القانون الذي ی

  .2المزعومالطفل والأب 

وإذا لم یتضمن القانون الأجنبي قرائن قانونیة مماثلة لتلك التي یعرفها قانون القاضي أو إذا تضمن 

القاضي فهذا لا یعني شروطا خاصة بإعمال القرائن القانونیة مغایرة للشروط المنصوص علیها في قانون 

  .3العامأنه مخالف للنظام 

من  وإذا لم یتضمن القانون الأجنبي المطبق على الموضوع قرائن قانونیة تعتبر وفقا لقانون القاضي

) الضعیف حمایة الطرف(القواعد ذات التطبیق الضروري مثل القرائن المقررة لحمایة أحد أطراف العلاقة

في نطاق  على أساس التطبیق الضروري أو المباشر فهي لا تدخل أصلافإن قانون القاضي هو المطبق 

  . 4تنازع القوانین ما دام أن لها أهداف حمائیة تتعلق بحمایة الأمن المدني

  القانون الواجب التطبیق على طرق الإثبات وحجیتها: المطلب الثاني

انطلاقا من العلاقة بین طرق الإثبات وحجیتها، فإن الآراء الفقهیة حول القانون الواجب التطبیق على   

  . الإثباتكل منهما اتفقت في إخضاعها لنفس القانون، وعلیه یعین التطرق للقانون الذي یحكم طرق 

                                                           
1
  . وما بعدھا 177,  46 ص السابق، المرجع: الكتبي الله عبد توفیق وسام - 
2
 . 514ص  420 بند السابق، المرجع: سلامة الكریم عبد أحمد انظر - 
3
 . 224 ص السابق، المرجع: العال عبد محمد عكاشة - 
4
 . 45 ص السابق، المرجع: الكتبي االله عبد توفیق وسام - 



القاضي الوطنيالإثبات امام : الفصل الأول  

25 
 

  القانون الواجب التطبیق على طرق الإثبات: الأول الفرع

، القرائن، الإقرار، الیمین، المعاینة والخبرة، )شهادة الشهود(الكتابة، البینة  ت فيالإثباتتمثل طرق     

وتثیر  ،2القضائیةبالإضافة إلى الإنابة  ،1شكلیةوتنظیم هذه الطرق یتم بموجب قواعد موضوعیة وأخرى 

طبیعتها مسألة قبول الأدلة، التساؤل حول القانون الذي یحكمها بین إخضاعها لقانون القاضي بسبب 

  .فقهيمحل خلاف  اویعتبر هذالإجرائیة أو إخضاعها للقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، 

  إخضاع طرق الإثبات لقانون القاضي -1

یذهب اتجاه من الفقه وبعض القوانین، مثل القانونین الانجلیزي والأمریكي، إلى تطبیق قانون القاضي ، 

إلى اعتناق مذهب الإثبات الحر أو المطلق، أین لا یحدد القانون  ویبرر البعض أن ذلك یرجع في الغالب

ا تؤدي إلى اقتناع نهطرقا معینة للإثبات، وإنما تكون للخصوم الحریة في اختیار الأدلة التي یقدرون أ

القاضي، الذي یكون حرا في تكوین اقتناعه من أي دلیل یقدم إلیه، وله أن یقوم بدور ایجابي في تحري 

، فالأمر یتعلق بكیفیة اقتناعه ومدى ثقته في الأدلة المقدمة ،  3بكافة الطرق التي یراها مؤدیة لها الحقیقة

ویتصل بوظیفته، فله سلطة تقدیر قوة إقناع الدلیل المقدم ، ولأن تقدیر الدلیل أمر یتعلق بحسن أداء 

بتحقیق عدالة سریعة ومؤكدة ، العدالة ، فالقواعد التي فرضها القانون على القاضي تتعلق بصفة أساسیة 

    .لهذا فإن قانون القاضي هو الذي یحدد طرق الإثبات المقبولة 

                                                           
1
  تقسم طرق الإثبات إلى عدة تقسیمات، فمن حیث حجیتھا، إلى طرق ملزمة للقاضي وھي التي حددھا القانون ولم یتركھا لتقدیر القاضي وھي - 

غیر ملزمة للقاضي تتمثل في شھادة الشھود والقرائن القضائیة والمعاینة والخبرة، كما الكتابة المعترف ا من الخصوم والإقرار والیمین، وطرق 
ا تنصب مباشرة على الواقعة محل الإثبات سواء كانت نھالإثبات إلى طرق مباشرة ھي الكتابة وشھادة الشھود والمعاینة والخبرة لأ تنقسم طرق

ا وإنما تستخلص تھا لا تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثبانھالقرائن والإقرار والیمین لأ قانونیا، وطرق غیر مباشرة ھي واقعة مادیة أو تصرفا
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 الإجراءات، كما یبرر بالرجوع إلى التكییف الإجرائي لقبول أي دلیل، إذ تعتبر طرق الإثبات من مسائل

التصرفات القانونیة  تالقاعدة التي تقرر وجوب تقدیم دلیل كتابي لإثبا"وقد حكم القضاء الانجلیزي بأن 

القاضي ولا یجوز الخروج  هي من قبیل القواعد الإجرائیة التي یحكمها القانون الانجلیزي باعتباره قانون

  .1"علیها وبالتالي لا یمكن الحكم بتنفیذ عقد شفهي غیر مكتوب وخاضع للقانون الفرنسي

بمذهب الإثبات الحر فإن طرق الإثبات للدول الأنجلوسكسونیة التي تأخذ  إنه بالنسبةإذن یمكن القول 

  .تخضع لقانون القاضي على أساس تكییفها الإجرائي

وإن كان الأخذ بمذهب الإثبات المقید لا یعني عدم إخضاع طرق الإثبات لقانون القاضي ،فالتكییف 

والفقهاء الذین " Batiffol باتیفول"الإجرائي للقواعد المتعلقة بقبول طرق الإثبات، هو رأي الفقیه الفرنسي 

إجراءات شهادة الشهود،  سیر انضموا لتحلیله، الذي یستند على توضیح تماثل أو تشابه بین تسییر أو

، ومن هذا التماثل )أجرى مقارنة بین قواعد قبول الشهادة وباقي طرق الإثبات(وقبول طرق الإثبات 

شهادة هي قواعد إجرائیة، فبالقیاس تعتبر فمادام أن قواعد قبول ال(استنتج نفس الحل فیما یتعلق بالتكییف 

حول طبیعة القواعد التي تحدد " Batiffol باتیفول"، وتساءل )القواعد التي تحدد طرق الإثبات إجرائیة

مع درجة الثقة التي تمنح لأي طریق من طرق  الأشخاص المؤهلین للشهادة، حیث أجرى مقاربة في ذلك

قتناع القاضي، وهذا الاستدلال أدى لنفس النتیجة في القانون الدولي الإثبات، واستنتج أن الأمر یتعلق با

الخاص، فقانون الإجراءات وحده المختص، وتحدید الأشخاص المؤهلین لأداء الشهادة مستبعد من مجال 

اختصاص القانون الذي یحكم الموضوع، وبالتالي إذا اعتمد أحد الخصوم على شاهد معین حسب القانون 

موضوع، فسیمنع من ذلك وفقا لقانون القاضي الذي من الصعب أن یتوافق مع القانون الذي یحكم ال
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وهذا ما یلاحظ على القواعد التي تنظم القابلیة للشهادة . الموضوعي فیما یتعلق بأهلیة الشخص للشهادة

  . رائيیوحي منحها الطابع الإج مما) 153 1المادة(المدنیة والإداریة  حیث توجد في قانون الإجراءات

وقد أعلنت محكمة النقض الفرنسیة توجهها نحو تطبیق قانون القاضي في قرار الغرفة المدنیة الأولى في 

كما أن من بین الملاحظات التي أبدیت في قضیة میراث المالطي  ،Issacsفي قضیة  1959فبرایر  24

bortholo أن الزوجة قدمت ما یثبت صفتها كزوجة عن طریق مستخرج لعقد الزواج مصادق علیه من ،

، واقتنع مجلس القضاء في 2قنصل فرنسا في مالطا ومن طرفطرف السلطات المالطیة المختصة 

  .المدنيمن القانون  3196الجزائر العاصمة بحیازة صفة الزوجة بالاستناد على المادة 

  لقانون موضوع النزاعإخضاع طرق الإثبات  -2

القواعد المتعلقة بتحدید أدلة الإثبات وتعیین حجیتها من شأنه إثبات الطبیعة  الفقه أنبعض  یرى

الموضوعیة لها، لأن المشرع لم یقصد عند تقریرها تنظیم سیر مرفق القضاء وإنما قصد تحقیق حمایة 

أن نظام الإثبات  كماة على هذه القواعد، الحقوق الخاصة للأفراد، وهذا من شأنه نفي الطبیعة الإجرائی

القانوني أو المقید یتعلق بتنظیم المصالح الخاصة للأفراد، وأن حسن سیر العدالة مرتبط بإظهار حقیقة 

خاصة  علاقة اختلاف الدول عند تنظیم الفقه أنكما یرى بعض  ،4القضاءالنزاع ولیس بحسن سیر مرفق 

 ذا الأخیر یستعیر معاییر القانون الداخلي لدولة أو عدة دول ترتبطدولیة یتطلب تدخل منهج التنازع، ه

ا العلاقة، ویتعین تحدید نقاط الارتباط التي تساهم في إسنادها لنظام قانوني معین ،هذه الطریقة تطبق بهم

، من تحلیل وظیفتها في العلاقات القانونیة قاعلى قیود الإثبات ، فالتكییف الموضوعي لها استخرج انطلا

ا یؤثر على حل التنازع ،فالتكییف الموضوعي یهدف إلى عدم قطع الارتباط بین بهلأن ارتباطها الوظیفي 
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طرق الإثبات والعلاقة القانونیة، فهذا التوجه یستبعد وضع قاعدة إسناد خاصة بشروط قبولها، وبالتالي 

إسناد العلاقة القانونیة، إذن القانون إسناد مستقلة، وإنما یتعین ربطها بفئة  ةعدم جمع أدلة الإثبات في فئ

المطبق على طرق الإثبات یجب أن یكون قانون العلاقة المنظمة ، وهذا الحل المقترح یفسر بتصنیف كل 

  .طریق من طرق الإثبات في نفس فئة العلاقة محل النزاع، فیتعلق الأمر بمجرد عملیة تكییف بسیطة  

ة بین أدلة الإثبات و الحق المدعى به، وقد تتحد مع العناصر الفقه السابق  إلى أن هناك علاق ویذهب

المكونة للحق، وأن تحدید طرق الإثبات وبیان ما یقبل منها في الدعوى وثیق الصلة بموضوع النزاع، ممّا 

یبرر إخضاعه كقاعدة عامة لنفس القانون الذي یحكم الحق المدعى به ،فهذا القانون هو الذي یبین ما إذا 

، لأن قابلیة 1الجائز قبول كل من الشهادة والإقرار والیمین الحاسمة كدلیل للإثبات من عدمه كان من 

دلیل إثبات أو عدم قابلیته في مجال معین یتم وفق اعتبارات خاصة بكل مادة ،ولأن القواعد الموضوعیة 

یعتبر یله ق قبل تعدفي القانون الفرنسي في مادة الطلا باتتتطلب ذلك، مثلا استبعاد الإقرار كدلیل إث

  .نتیجة طبیعیة لاستبعاد الطلاق بتراضي الزوجین 

بالتالي تحدید القانون الواجب التطبیق على كل دلیل من أدلة الإثبات، إذ یمیز فقهاء القانون  ویتعین

الحق  صاحبالدولي الخاص بین أدلة الإثبات المهیأة أو المعدة مسبقا، وهي أدلة الإثبات التي یعدها 

أو بین أدلة الإثبات المعدة في  مسبقا،فیه، وأدلة الإثبات غیر المهیأة أو المعدة  منازعتهلإثبات حقه قبل 

   .2الخارجإقلیم دولة القاضي وأدلة الإثبات المعدة في 

  القانون الواجب التطبیق على الكتابة باعتبارها دلیل معد مسبقا -3

عدة مسبقا ، وهي من أهمها إن لم تكن الطریق الوحید الذي یمكن المحررات الكتابیة من الأدلة الم تعتبر

إعداده وقت نشوء التصرف وقبل أن ینشأ بشأنه أي نزاع ، وهي إمّا أن تكون رسمیة تتم بواسطة شخص 

                                                           
1
 . 220  221المرجع السابق، ص : علي صادقھشام  - 
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 . 225المرجع السابق، ص : عبد العال عكاشة محمد - 
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أشخاص عادیین  معرفةذي صفة رسمیة في حدود سلطته واختصاصه، وإمّا أن تكون عرفیة یتم تحریرها ب

سمیة ، ویقدم المحرر الكتابي لإثبات التصرفات القانونیة كعقد البیع الدولي أو عقد لیست لهم الصفة الر 

قوة إثبات مطلقة  الزواج أو الوصیة، أو لإثبات الوقائع المادیة الطبیعیة كالمیلاد أو الوفاة ، وللكتابة

یمة الحق المدعى تصلح لإثبات جمیع الوقائع، سواء كانت تصرفات قانونیة أو وقائع مادیة، مهما بلغت ق

  . 1والكتابة ةبین الشكلیبه، ولها حجیة ملزمة للقاضي ما لم یدعى بتزویرها، ویتعین التمییز 

القانون  النزاع، فتحدیدتنازع القوانین عندما یتم إعداد دلیل إثبات خارج دولة القاضي الذي ینظر  ویثار

وما إذا كان یتطلب الدلیل الكتابي، أم  الواجب التطبیق یتم من خلال تحدید الشكل المطلوب للإثبات،

  .2القاضي ولةیمكن قبول أي دلیل، وهذا یتعلق بالتصرفات القانونیة التي تتم خارج د

 :التطبیق على الأدلة غیر المهیأة مسبقاً  الواجبن القانو  -4

 أو العلاقةتتمثل الأدلة غیر المهیأة أو غیر المعدة مسبقا، في تلك التي لا یتم إعدادها وقت نشوء 

 التصرف، من باب الاحتیاط لما قد یحدث من منازعات، وإنما یتم إعدادها وقت حدوث النزاع،

 وهي طرق الإثبات ماعدا الكتابة، لكن قد تصبح الكتابة دلیلا غیر معد وتسمى بالأدلة العارضة،

 یأة، وتصبح منمسبقا مثل دفاتر التجار، كما أن هناك من الطرق التي تدخل ضمن الأدلة غیر المه

وذلك بموجب  الأدلة المهیأة مثل الشهادة، فقد یقوم صاحب الحق بإعداد شهادة الشهود قبل حدوث النزاع،

  . 3استعجالیة دعوى

 وقیاسا على الكتابة هناك من یخضع الأدلة الأخرى لقانون القاضي، نظرا لطبیعتها الإجرائیة

 فشهادة الشهود والخبرة والمعاینة والیمین والإقرار لا ا تتعلق باقتناع القاضي وتكوین عقیدته ،نهولأ

                                                           
1
 . 516 المرجع السابق، ص: الكریم سلامةأحمد عبد  - 
2
 .81جع السابق، ص المر: وسام توفیق عبد االله الكتبي - 
3
 . 524ص المرجع السابق، : مةأحمد عبد الكریم سلا - 



القاضي الوطنيالإثبات امام : الفصل الأول  

30 
 

 یمكن قبولها إلا في الحالات التي یجیزها قانون القاضي لكن الفقه یذهب إلى إخضاع الأدلة

 ا مسألة وثیقة الصلة بالموضوع، فلا یجوز للقاضي أن یقبلنهللقانون الذي یحكم موضوع النزاع لأ

 القرائن القانونیة،ّ  إلا إذا أجازها القانون الذي یطبق على الموضوع، الشهادة أو الإقرار أو الیمین أو

لأن طرق الإثبات تؤثر في نطاق وصفة الحق أو المركز القانوني المتنازع فیه، فلا یجوز للقاضي أن 

  . 1غیر مقرر في القانون الذي یحكم موضوع النزاع یقبل دلیلا
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الإثبات أمام القاضي  
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  الإثبات أمام القاضي الأجنبي : الفصل الثاني  

مما لاشك فیه أن مسألة التعاون القضائي بین الدول غدت ضرورة تفرضها طبیعة الأشیاء أي      

طبیعة العلاقات الخاصة الدولیة المتنامیة ما بین الأفراد عبر الحدود بل وهي مفروضة بمقتضى هدف 

، وأن وجه المشكلة في القانون الدولي الخاص وغایته المتمثل في التعاون المشترك ما بین النظم القانونیة 

میدان الإختصاص القضائي الدولي بظهور وبروز من حیث أن كل دولة عادة ما تقوم بنفسها وعبر 

جهازها القضائي بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ على إقلیمها لاعتبارات تتعلق بالسیادة و من هذا 

مة جزائریة مثلا من محكمة أجنبیة أن المنظور قد یبدو مكروها في الظاهر على الأقل أن تطلب محك

تقدم لها ید العون والمساعدة بشان اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق یتجسد مادا على إقلیمها یكون القیام 

  به لازما للفصل في المنازعة المنظورة 

ومما لا شك أن الفكر القانوني قد قطع شوطا كبیرا في شأن التعاون القضائي الدولي سواء في میدان 

تنفیذ الاحكام الاجنبیة أو مسائل الاختصاص القضائي، ونحن نجتزئ من نظام التعاون مسألة تعرض في 

رافعات الجزائري مرحلة رفع الدعوى صحیحة ولحین صدور حكم فیها، وهي تلك التي یجري فیها فقه الم

على تسمیتها بالإنابة القضائیة الدولیة، وعلى هذا الأساس ستكون دراستنا في هذا الفصل مقسمة الى 

سیر إجراءات مبحثین، الأول نتناول فیه الحاجة الى الإنابة القضائیة لإقامة الدلیل أما في المبحث الثاني 

  .الدولیةالانابة القضائیة 
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  الاثبات مسائل في الدولیة الإنابة الى الحاجة: الأول المبحث

ان المعاینات والاستجوابات وكل ما من شأنه تجلي الحقیقة قد لا تكون في ملف الدعوى ویستعین بها    

القاضي بالإنتقال او الخبرة وغیرها من الوسائل التي مكنه منها القانون الا أن الأدلة المتواجدة خارج 

ج القاضي الى التوصل الیها عن طریق إصدراة إنابة قضائیة دولیة الى إختصاص الوطني قد یحتا

السلطات القضائیة التي یقع فیها الدلیل المطلوب ، ومن ثمة سیعمد الباحث الى بیان تنظیم الانابة 

القضائیة الدولیة على مستوى التشریع الوطني في مطلب أول ، وتنظیم الإنابة القضائیة في الاتفاقیات 

 ة في مطلب ثاني الدولی

  الدولیة  القضائیة الإنابة مبررات: الأول المطلب

من خلال هذا المطلب سنتعرض الى بیان الحاجة الى الإنابة القضائیة في فرع أول، والى    

  . الموضوعات التي یجوز فیها الإنابة القضائیة في الفرع الثاني

  الحاجة إلى الإنابة القضائیة: الفرع الأول

كل قاض یقع على عاتقه التزام قضائي مضمونه الفصل في الدعوى وأداء العدالة، وفي سبیل ذلك   

. أعطى له القانون حریة اتخاذ ما یراه من إجراءات الإثبات من تلقاء نفسه، أو العدول عما أمر به منها

  .1وهذه نتیجة طبیعیة لخضوع إجراءات الإثبات بالمعنى الفني لقانون القاضي

 فقد العناصر، وطنیة نظائرها عن مختلفة معطیات على تقوم الدولي العنصر ذات المنازعات كانت ولما

 فلا بالخارج، الآخر هو كائنا النزاع موضوع المال یكون أو بالخارج، مقیما الخصومة أطراف أحد یكون

 في للفصل اللازمة والإثباتات التحقیق إجراءات باتخاذ بنفسه القیام كذلك، والحال القاضي، یستطیع

                                                           
1
  .12، ص 1994الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، / عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة  
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 الدولة في المختصة، الجهة من یطلب وبمقتضاه القضائیة، الإنابة طریقة یلجأ ذلك سبیل وفي. الدعوى

 أو الشهود، شهادة سماع أمثلتها ومن الإجراءات، بتلك القیام بها، الإثبات إجراءات اتخاذ المطلوب

  .1لذلك خبیر ندب أو المال معاینة أو الیمین، تحلیف أو توجیه أو الخصوم، أحد استجواب

وتجدر الإشارة أن تقریر الالتجاء إلى الإنابة القضائیة یخضع السلطة التقدیریة للقاضي الذي ینظر 

الدعوى، فله أن یقدر ما سیعود على الدعوى، وسرعة الفصل فیها، من تقریر الإنابة القضائیة، أو عدم 

قدر أنها ستؤدي إلى تطویل الإجراءات وتأخیر صدور القرار، أو أن الإجراء الذي سیتم  االلجوء إلیها، إذ

  .اتخاذه یكون قاصرا غیر واف، أو سینفذ على غیر النحو الذي أراده لتكوین اقتناعه

 والاتفاقیات القانوني نظامه حسب فله القضائیة، الإنابة إلى الالتجاء ضرورة على القاضي استقر فإذا

 التي الجهة إلى القضائیة الإنابة بطلب الدبلوماسیة بالطرق العامة، النیابة أو نفسه، هو یبعث یةالدول

  :تكون قد الجهة وهذه. الإثبات أو التحقیق إجراءات باتخاذ ستقوم

 الإثبات أو التحقیق إجراءات اتخاذ المراد الدولة لدى القاضي لدولة القنصلیة أو الدبلوماسیة البعثة -1

 یقومون القناصل كان عندما كذلك الحال كان وقد. القنصلیون الممثلون المهمة بهذه یقوم وعادة. فیها

 حیث من أقرب القنصلي الممثل فوظیفة. الأجنبیة الامتیازات نظام عرفت التي البلاد في القضاء بوظیفة

  .2الإثبات أو التحقیق إجراءات من به یطلب ما إلى الطبیعة

 وشهادات الطلاق وشهادات الزواج عقود تحریر القنصلي الممثل اختصاصات من أن نعلم فنحن

 على والتصدیق القانونیة، الإقرارات جمیع وتحریر الوراثة، ثبوت إعلامات وتحریر بالبنوة الاعتراف

 القنصلیة بالعلاقات المتعلقة فیینا اتفاقیة من الخامسة المادة قررت وقد. ذلك غیر إلى الإمضاءات

                                                           
1
  . 1979معة الجدیدة ، مصر ، ھشام علي صادق ، تنازع الإختصاص القضائي الدولي ، دار الجا 
22
 . 543، ص  2000أحمد عبد الكریم سلامة ، فقھ المرافعات المدنیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، 
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 والقیام القضائیة وغیر القضائیة الأوراق تسلیم تشمل القنصلیة الوظائف أن 1963 ابریل 24 في المبرمة

  .القضائیة بالإنابات

 القانون منها نذكر الحدیثة، المقارنة القوانین القضائیة الإنابة لتنفیذ الدبلوماسیة الطرق على نص وقد

 الفرنسي المرافعات قانون من 733 والمادة) 80 المادة( 1995 لعام الجدید الایطالي الخاص الدولي

   1976 ینایر أول من النافذ الجدید

 والقوانین اللوائح حدود في القضائیة بالإنابة القنصلي أو الدبلوماسي الممثل یقوم أن یجب الحال، وبطبیعة

  .الأخیرة هذه في والإقلیمي الوظیفي اختصاصه نطاق وفي لدیهاـ المعتمدة الدولة في الساریة

 وذلك. الأجنبیة الدولة في القضائیة السلطات إلى توجه القضائیة الإنابة أن العمل في الغالب ولكن -2

  .القضائیة الإنابة تنفیذ بمهمة إلیه یعهد آخر قضائي جهاز أي أو البلدین، في العامة النیابة طریق عن

 أحد اتخاذ هو فالغرض. الإنابة طبیعة مع اتفاقا الأكثر هي القضائیة الإنابة تنفیذ في الطریقة وهذه

 عملا الأقدر هي فیها الإجراء هذا اتخاذ المراد الدولة في القضائیة والجهة الإثبات، أو التحقیق إجراءات

 الجهة هذه كانت إذا أخرى، ناحیة ومن. ناحیة من هذا الملائم، الفني الوجه على وتنفیذه به، القیام على

 والتي الدولة ذات في الأخرى الجهة تحدید یمكنها فإنه المطلوب، بالإجراء محلیا أو نوعیا مختصة غیر

  .1اتخاذه المراد بالإجراء تختص

 إلى الدول سعت فقد المختلفة، القضائیة الأنظمة بین التعاون تحقیق في القضائیة الإنابة لأهمیة ونظرا

 كما،و  القضائیة الانابات وتنظیم المدنیة بالمرافعات تتعلق دولیة اتفاقیات عدة فأبرمت التعاون، هذا تأكید

 والانابات بالإعلانات خاصة اتفاقیة على 1952 سبتمبر 14 في العربیة الدول جامعة مجلس وافق

  .بعد فیما الاتفاقیات تلك بعض على الضوء نلقي وسوف الجامعة، دول بین فیما القضائیة

                                                           
1
  .545أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  
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  القضائیة الانابة موضوع: الثاني الفرع

البادى من العرض السابق، أن الإنابة القضائیة لا تكون إلا في إجراء من إجراءات المرافعات أو     

الإثبات واتخاذ هذا الإجراء والقیام به هو موضوع الإنابة القضائیة وموضوع الإنابة القضائیة تحده قیود 

بة القضائیة والتي سنتناولها تملیها اعتبارات خاصة، وسنتحدث عن الاستثناءات التي تخرج منها الإنا

  : كالأتي

 لا فالأمر. المنابة المختصة القضائیة للجهة التقدیریة للسلطة یخضع القضائیة الإنابة قبول أن -1

 المعاملة أو التبادل شرط على عادة وتقوم الدولیة، المجاملة أساسها رخصة مجرد یكون أن یعدو

 مفروضة الإنابة تكن لم ما هذا الإنابة، بقبول الجهة تلك على التزام أي هناك یجود ولا. بالمثل

 18 في المبرمة لاهاي اتفاقیة من 12و 11 المادة في الحال هو كما خاصة، معاهدة بمقتضى

لها، ویؤید الصفة الاختیاریة أو عدم الالتزام في  سنتعرض التي الأخرى والاتفاقیات 1970 مارس

ولا مراء أن هذه . أمرا إلى إحدى السلطات العامة الأجنبیةقبول الإنابة القضائیة هو أنها تتضمن 

الأخیرة لا تخضع في عملها لغیر ما یفرضه علیه قانونها الوطني وحتى إذا قامت بالإجراء 

المنابة فیه فإنها لا تفتقد صفتها كسلطة عامة أجنبیة فهي تقوم بالإجراء لحساب القاضي الذي 

 . 1مع احتفاظها بصفتها الأجنبیة طلب الإنابة أو المساعدة القضائیة

أن الإنابة القضائیة لا تكون في عمل یمس سیادة الدولة التي یراد اتخاذ الإجراء بها بما یشكل  -2

من القانون المرافعات  743تعدیا على استقلالها، وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

، وفي حالة ما إذا كان موضوع الإنابة ینطوي على 1975دیسمبر  05الصادر في  يالفرنس

مساس سیادة الدولة أو أمنها، كان للسلطة المنابة رفض القیام بالإجراء المطلوب ولا مطعن علیها 

                                                           
1
  .وما بعدھا 158ھشام علي صادق، المرجع السابق، ص  
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إذا قبلت السلطة . ویمكن استناد هنا إلى فكرة النظام العام لرفض الإنابة القضائیة. في ذلك

ي الدولة الأجنبیة، المراد اتخاذ إجراء المرافعات أو الإثبات بها، الإنابة الموجهة إلیها، المختصة ف

من القاضي الذي ینظر الدعوى، وقدرت دخول الإجراء في اختصاصها وعدم تعارضه مع النظام 

 .1العام الوطني، إمكانها القیام بالإجراء موضوع الانابة 

ل في نطاق القانون الدولي الخاص والمرافعات المدنیة وموضوع الإنابة القضائیة التي تدخ  -3

 .الدولیة، یجب أن یتعلق بإحدى مواد القانون المدني أو التجاري

  الإستثناءات التي تخرج منهم الإنابة القضائیة : ثانیا

القیام وإذا كان موضوع الإنابة القضائیة هو : الإنابة مجال من والتحفظیة التنفیذیة الإجراءات خروج  

أو  ةبعمل من الأعمال التحقیق أو الإثبات فهذا یعني بالضروري أنه لا یمتد لیشمل الأعمال التنفیذی

فهذه لا یمكن القیام بها بناءا على أمر دولة أجنبیة هذا ما لم یتعلق الأمر بتنفیذ حكم أجنبي، . التحفظیة

  .عدوهنا نكون بصدد تنفیذ الأحكام الأجنبیة على ما سنرى فیما ب

 إلى طفل تسلیم في أو◌ّ  علیها، الأختام وضع أو الأموال على الحجز توقیع في القضائیة الإنابة تجوز فلا

 وتحرص. الأشخاص ضد الإكراه أو القسر إجراءات باتخاذ یتعلق ما وكل حضانته، له تجب من

 والتحفظیة، التنفیذیة للإعمال الإنابة الشمول عدم بیان على القضائیة للإنابات المنظمة الدولیة الاتفاقیات

   .2بها الإجراء اتخاذ المراد الدولة سیادة تمس أنها باعتبار

  

  

                                                           
1
 .160ص عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق،  
2
  .2016/ 2015لعجال یاسمینة، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة تخصص علاقات دولیة خاصة سنة  
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  تنظیم الإنابة القضائیة في الاتفاقیات الدولیة  :الثانيالمطلب 

بعدد منها، سواء  الجزائر وقد ارتبطتأبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتعاون القضائي،    

وعلى هذا الأساس ستكون دراستنا في هذا المطلب مقسمة الى فرعین أكانت اتفاقیات جماعیة أو ثنائیة، 

 لاهاي وفي الفرع الثاني تنظیمتنظیم الإنابة القضائیة في اتفاقیات الأول سنحاول البحث فیه عن ألیات 

  .صادقت علیها الجزائر التيالقضائیة بین الدول العربیة في إطار الاتفاقیات 

  في اتفاقیة لاهاي : الفرع الأول

 فقد المختلفة، القضائیة الأنظمة بین التعاون تحقیق في وضرورتها القضائیة الإنابة لأهمیة ونظرا   

 بین من التي المدنیة بالمرافعات تتعلق دولیة اتفاقیات عدة فأبرمت التعاون هذا تأكید إلى الدول سعت

 القضائیة الإنابة نظمت والتي م1954 مارس لأول لاهاي اتفاقیة منها نذكر. القضائیة الإنابة أحكامها

 والخاصة. 1م1980 مارس 18 في المبرمة لاهاي اتفاقیة وكذلك منها 16 إلى 8 من المواد في

 تنظیما القضائیة الإنابة نظمت وقد والتجاریة، المدنیة المواد في الخارج في الإثبات وسائل على بالحصول

 اتفاقیة محل علیها الموقعة الدول بین فیما تحل التي الاتفاقیة وهي منها 14 إلى 1 من المواد في دقیقا

 الاتفاقیات بعض الإنابة نظمت فقد العربیة الدول بین وفیما. م1954 مارس أول في المبرمة لاهاي

  .بعد فیما لها سنعرض

  

  

   العربیة الریاض اتفاقیة في القضائیة الإنابة: الفرع الثاني

                                                           
1
 http://alqistas.com/legislations/jor/view/100475إتفاقیة لاھاي، انظر نصوص الاتفاقیة من الموقع  
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 العربیة، الدول بین فیما القضائي للتعاون الریاض اتفاقیة جانب من القضائیة الإنابة تنظیم یعتبر   

 الإجراءات قوانین من فالعدید العربیة، القانونیة النظم في النظام هذا إدخال سبیل في الأمام إلى خطوة

، ناحیتین من منتقدا لنا یبدو التشریعي الفراغ وهذا القضائیة، بالإنابة تتعلق قواعد أیة من تخلو العربیة

 نظمت قد العربیة الدول في المدنیة الإجراءات أو المرافعات قوانین غالب أن یلاحظ أولى ناحیة فمن

 للقاضي الدولي الاختصاص تقریر أن الثابت ومن الوطنیة، للمحاكم الدولي القضائي الاختصاص

 بكافة القیام یمكنه لا قد إذ الدولي، الطابع ذي النزاع في للفصل یكفیه لا الدول، من أي في الوطني،

 للمحاكم الدولي الاختصاص تنظیم فكأن الخارج، في بعضها اتخاذ لضرورة لذلك، اللازمة الإجراءات

  .الخارج في الإجراءات تلك اتخاذ كیفیة تنظیم لزاما یقتضي كان الوطنیة

 المرافعات مجال في الدولیة الاتفاقیات بعض على وقعت قد العربیة الدول من العدید أن أخرى ومن ناحیة

 إفراد یقتضي كان مما القضائیة، الإنابة مسألة تنظم وتلك الاتفاقیات فیها وأصبحت طرفا الدولیة المدنیة

 تلك من المقارن، القانون في القانون یفعله ما غرار على المرافعات تقنیات في لها النصوص بعض

 بالإعلانات الخاصة 1962 سبتمبر 14 في العربیة الجامعة دول بین المبرمة الاتفاقیة مثلا الاتفاقیات

 القضائیة الإنابة والتجاریة والتي تنظم المدنیة المواد في الخارج في الإثبات وسائل على والإنابة القضائیة

1.  

 یدعونا القضائیة للإنابة تنظیمها وإعادة القضائي للتعاون الریاض اتفاقیة إبرام فان أمر، من یكن ومهما

  .التنظیم هذا على الضوء إلقاء إلى

  

  اتفاقیة الریاضتنظیم الإنابة وفقا : أولا

                                                           
1
 .562أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  
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الإنابة القضائیة فخصصوا  واضعوها موضوععند صیاغة اتفاقیة الریاض العربیة محل البحث، لم یهملها 

لكل طرف متعاقد أن یطب إلى أي طرف متعاقد " منه على أن  14 1ونصت المادةله الباب الثالث، 

سماع شهادة  وبصفة خاصةآخر أن یقوم في إقلیمه نیابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة 

 "الیمین وطلب تحلیف ومناقشتهم وإجراء المعاینة وتلقي تقاریر الخبراءالشهود 

یرسي مبدأ  1952، الذي لا یختلف عما قررته اتفاقیة جامعة الدول العربیة المبرمة عام والنص المذكور

یخضع بطبیعة الحال لتقدیر  وطلب الإنابة. التعاون القضائي في مجال الإنابة في اتخاذ إجراءات الإثبات

عود على الدعوى، ، فیكون لتلك السلطة أمر تقدیرا سی2السلطة المختصة في الدولة المرفوعة فیها الدعوى

الفصل فیها من طلب الإنابة القضائیة أو عدم اللجوء إلیها قدرت أنها ستؤدي إلى تطویل  وسرعة 

  .3الإجراءات و تأخیر صدور القرار القضائي

  سیر إجراءات الانابة القضائیة الدولیة  :المبحث الثاني

ان اتصال أي جهة قضائیة بإنابة، لابد أن تمر عبر مراحل وإجراءات رسمها القانون و من خلال هذا    

المبحث سنوضح هذه الإجراءات في الانابة القضائیة الصادرة عن القاضي الوطني في مطلب أول، وفي 

یه من السلطات القضائیة المطلب الثاني سنحاول كیفیة تلقي القاضي الوطني للإنابات القضائیة الواردة ال

 .الأجنبیة

 

  

                                                           
1
:  الموقع. إتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي - 

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialSystems/Agreements/Documents/%D8%A7%D8%AA%D9%8
1%D9%80%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20%D8%A
7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8

8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf 
2
 .9عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  
3
 32، ص 2008رباط، علي الھادي، الإنابة القضائیة دراسة مفارنة بین قانون المرافعات اللیبي وقانون المسطرة المغربي، مكتبة دار السلام، ال 

 .وما بعدھا
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  الإنابة القضائیة الصادرة عن القضاء الوطني : المطلب الأول

قد یحتاج القاضي الوطني من أجل تحقیق العدالة والتحقیق في المسائل المتصلة بعنصر أجنبي كمحل    

ج التي لها علاقة بموضوع ابرام العقد أو تنفیذه أو التصرفات الواردة على العقارات الموجودة في الخار 

 الدعوى فإنه یستعین في إثباتها على نظرائه في تلك الدول، وعلى هذا الأساس سیحاول الباحث بیان

في فرع أول، وفي الفرع الثاني كیفیات ارسال الإنابة  الجهات التي یعهد لها بتنفیذ الإنابة القضائیة

  مجال تنفیذ الإنابة القضائیةفي  القوانین تنازعالقضائیة الدولیة وفي فرع أخر 

  الجهات التي یعهد لها بتنفیذ الإنابة القضائیة : الفرع الأول

الواقع أن أمام القاضي الوطني طریقتین للجوء الى الإنابة القضائیة الدولة، الطریقة الأولى عن طریق    

من قانون  112علیه المادة  صإرسالها الى وزیر العدل فوارة الخارجیة حیث یراد الإجراء، وهذا ما ن

یجوز للقاضي تلقائیا أو بطلب من الخصوم أن یطلب "" الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على 

غتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق أو إجراء قضائي أخر بإصدار إنابة قضائیة الى السلطة القضائیة 

  ""1.....أو القنصلیة الجزائریة  المختصة للدولة المعنیة الى السلطات الدبلوماسیة

ویمكن للقاضي الوطني أن یطلب تنفیذ الانابة القضائیة في الخارج عن طریق السطات الدبلوماسیة أو 

القنصل والدبلوماسي الجزائریون المعتمدین في الخارج ، ویمكن اللجوء الى هذا الطریق بطبیعة الال ولو 

لمعتمد فیها هؤلاء الأشخاص ارتباط بمقتضى إتفاقیة دولیة وعلى هذا لم یكن بین الجزائر والدولة الاجنبیة ا

  .الأمر 

ویلاحظ بشأن هذه الإنابات أن یكون رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الجزائریین المعتمدین في الخارج  

نیة ممزوجا ملزمین بتنفیذ الإنابة القضائیة ، وأساس الالتزام لیس فكرة التعایش المشترك بین النظم القانو 

                                                           
1
 .من قانون الإجراءات الدنیة والإداریة 112انظر نص المادة  
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بإعتبارات أخرى سبق تقریرها ، وإنما أساسه قائم على أن هذه السلطات هي سلطات وطنیة بحتة تعمل 

في الخارج وفق مقتضیات معینة أرستها قواعد القانون الدولي العام ، وما تقوم به في تنفیذ الإنابة 

مر الى حد تنظیم هذه العملیة القضائیة هو نزول منها على حكم مشرعها الوطني الذي قد تصل به الا

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  113و  112والتي نظمها التشریع الجزائري في نص المواد 

وطالما تنفیذ الإنابة القضائیة یكون ملزما في هذه الحالة فلیس لهم سلطة ایة رقابة هذه الإنابة المرسلة 

نبقى أن نؤكد أن السلكین الدبلوماسي والقنصلي لتنفیذ الإنابة الیهم من الهیئة القضائیة في دولتهم ، و 

القضائیة أن تكون الدولة التي یمثلونها تعترف لهم بأهلیة القیام بهذا العمل وإنما یلزم الا تعارض الدولة 

 الأجنبیة ، وبعبارة أخرى أن تقرى لهم الدولة الأجنبیة التي یعملون بها على القیام بهذه الاعمال سواء

أكان صراحة أو ضمنا بألا یصدر عنها أي إعتراض فعدم الإعتراض هو بمثابة إقرار ضمني ، ذلك أن 

بعض الدول تتسامح إزاء إتیان هذا العمل ولا ترى فیه نكرا إذ هو عندها غیر ماس بسیادة على إقلیمها ، 

لقنصلي والدبلوماسي وعلى النقیض من ذلك فإن البعض یرى في مثل هذا العمل من قبل رجال السلكین ا

  .1شرا یحیق على سیادة إقلیمها 

  كیفیة إرسال الإنابة القضائیة : الفرع الثاني

على كیفیات إرسال الإنابات القضائیة وتكون  114و  113و المادة  112لقد نصت المواد    

من الحكم  الإجراءات عن طریق إرسال أمین الضبط الجهة القضائیة المنیبة الى النائب العام ، نسخة

القاضي بإجراء الإنابة القضائیة ، مصحوبة بترجمة رسمیة یتكفل بها الخصوم طالبي الإنابة وبعد ذلك 

ترسل في البرد الى السید النائب العام وبعدها یحرر امین ضبط العامل في نیابة السید النائب العام 

قضاء المدني المتخصص حتى نقوم بإجراءات ارسالها الى المدریة الفرعیة في القضاء الجزائي أو ال

                                                           
1

 .630ص الله، المرجع السابق،عز الدین عبد   
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بإرسالها الى الجهات القضائیة المعنیة من أجل القیام بالتحقیقات اللازمة وفي حالة وجود إتفاقیة بین 

الجزائر والدولة المنابة فإنها ترسل مباشرة الى الجهات القضائیة الأجنبیة أي الى المحاكم أو الجهات 

  . 1القضائیة المختصة

 المرافعات بشأن م1954 مارس أول في المبرمة لاهاي اتفاقیةي هذا الخصوص ولقد نصت كذلك ف

 للدولة القنصلیة البعثة طریق عن أصلیة بصفة ترسل أن یجب القضائیة الإنابة طلبات أن تقرر المدینة

 السلطة هذه فإن الانابة، محل الاجراء تمام أو وعند تنفیذ المنابة الدولة تحددها التي السلطة إلى الطالبة

 ثم. تنفیذها عدم أو الإنابة تنفیذ على الدالة المستندات الطالبة للدولة القنصلیة البعثة إلى ترسل الأخیرة

 تهیئ أن عضو دولة كل على أن الثانیة المادة في قررت و1970 مارس المبرمة لاهاي اتفاقیة جاءت

 السلطة من القضائیة الإنابة طلبات تلقي مهمتها من یكون Une autorité centrale مركزي سلطة

  . بتنفیذها المختصة السلطة إلى لإرسالها المتعاقدة الدول إحدى في القضائیة

المنابة، وقد تبنت هذه الإجراءات كذلك  الدولة قانون حسب المركزیة السلطة تلك وتنظیم تشكیل ویكون

التعاون القضائي المصریة الفرنسیة هذا الحل الأخیر، فقررت في نهایة فقرتها الخامسة عشرة أن  اتفاقیة

وقد رأینا أن هذه المادة الأخیرة توجب ". ترسل الانابات القضائیة وفق الأشكال المبینة في المادة الثامنة "

) جـ(على ما یقرر البند على كل دولة طرف أن تنشئ وتحدد سلطة مركزیة والتي تتولى على الأخص و 

من  والمرسلة إلیهاتلقي الإنابات القضائیة الصادرة عن سلطة قضائیة  8من الفقرة الأولى من المادة 

  .السلطة المختصة لتنفیذها وإرسالها إلىالسلطة المركزیة في الدولة الأخرى 

  

  أحكام خاصة بإرسال الطلب 

                                                           
1
مبادئ النظام القضائي،التنظیم القضائي الجزائري، نظریة الاختصاص، دار : قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الأول: بوبشیر محند أمقران 

 .32ص  .2002، التوزیع الجزائرالأمل للطباعة و النشر و 
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   :وهي كالتالي على بعض الأحكام 1970  مارس  18اتفاقیة لاهاي المبرمة في  لقد نصت

تحرر طلبات الإنابة القضائیة والمستندات المصاحبة لها بلغة الدولة المنابة وإلا وجب أن ترفق  - 1

من اتفاقیة  4/1من الاتفاقیة المصریة الفرنسیة، والمادة  17/1م (بها ترجمة بهذه اللغة 

 1).لاهاي

 : القضائیةیجب أن یشمل طلب الإنابة  -2

 الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب إلیها   - أ

 شخصیة وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء شخصیة وعنوان ممثلیهم    -  ب

  موضوع الدعوى وبیان موجز لوقائعها  -  ت

  أعمال التحقیق أو الإجراءات القضائیة الأخرى المراد انجازها  -  ث

 م في شأنهاالأسئلة المطلوب طرحها علیهم أو الوقائع المراد أخذ أقواله  -  ج

 المستندات أو الأشیاء الأخرى المطلوب فحصها    -  ح

  في مجال تنفیذ الإنابة القضائیة تنازع القوانین: الفرع الثالث

خصوصها  وأناب فيطالما أن إجراءات التحقیق أو الإثبات لم ینهض بها القاضي المختص بنفسه،   

سلطة أجنبیة لم ینهض بها القاضي المختص بنفسه وأناب في خصوصها سلطة أجنبیة فیكون اختصاص 

لتنفیذ العمل موضوع الإنابة غیر مثیر للشك فیختص  والإجراءات اللازمةالقانون الأجنبي بحكم الأشكال 

استجواب  وكذلك كیفیةار على الإقر  وكیفیة الحصولقانون السلطة المنابة بحكم كیفیة أداء الشهادة 

  .2برة تتم علیه المعاینة أو الخ والوجه الذيالخصوم 

                                                           
1
 . المصدر السابق , انظر إتفاقیة لاھاي - 
2
 .560احمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  
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 الممثل فیخضع الإنابة، طالبة للدولة القنصلیة أو الدبلوماسیة السلطات بتنفیذه سیقوم الإجراء كان وإذا

 الإقلیمي الطابع ذات والتنظیمات الآمرة بالقواعد إخلال دولته قانون لتعلیمات القنصلي أو الدبلوماسي

  .1 لدیها المعتمد للدولة

الدولیة المنظمة للإنابات القضائیة باختصاص قانون الدولة التي تتبعها السلطة  ولقد أكدت الاتفاقیات

 1796نوفمبر  14من اتفاقیة لاهاي المبرمة في  10/1 والإثبات كالمادةالمنابة بحكم إجراءات التحقیق 

 1954من اتفاقیة لاهاي لأول مارس  14/1 ونص المادة 1905لعام  من اتفاقیة لاهاي 14والمادة 

  .1970مارس  17من اتفاقیة لاهاي المبرمة في  9/1والمادة 

  

   الجزائر وتنفیذها في الخارج من الواردة القضائیة الانابة: المطلب الثاني 

متى تم تنفیذ الإنابة في الخارج فإنها تعود الى الجزائر من حیث تم ارسالها وهي إذ تحط برحالها الى   

الجهة القضائیة المنیبة فإن تعود سیرتها عبر ذات الطریق التي أرسلت  من خلاله فإن كانت الجهة 

د تنفیذها یمر عبر وزیر القضائیة التي نفذتها هي السلطات القضائیة في الخارج فإن طلب الإنابة بع

العدل في الدولة الأجنبیة فوزارة الخارجیة في ذات الدولة التي بعثت منها ومنها الى وزارة العدل بالجزائر 

المنفذة هي السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة في الخارج كان العاصمة ، وإن كانت الجهة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  115علیه المادة طریق العودة التي ارسلت به ، وهذا ما نصت 

  . 2الجزائري

فالإنابة بعد التنفیذ تعود من هذه الجهة القضائیة التي نفذتها كل حسب طبیعة الطریقة التي ارسلت به، 

تنفیذ إلا في حالة ما هناك اتفاقیة دولیة ما بین الجزائر ودولة التنفیذ تربطهما اتفاقیة دولیة في مجال 

  .الإنابات القضائیة

                                                           
1
 .201عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق،  
2
 .السابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المصدر  15انظر نص المادة  
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وترسل سائر الأوراق والمستندات الدالة على تنفیذ الإنابة في الخارج باللغة العربیة إن كان الذي قام 

بالتنفیذ هو السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة في الخارج وباللغة الرسمیة للدولة المنابة إن كان 

  .ئیة هناكقد تم بواسطة الجهات القضا ذالتنفی

ومتى عادت الإنابة سیرتها أمام القضاء الجزائري المنیب كان المطروح أمامه هل یقبلها دون فحص أم 

یلزم التأكد من صحتها وبعبارة أخرى هل یمكن له أن یراقب صحة تنفیذها ومن ثم یكون له أن یعول 

  . ضي أو الجهات الدبلوماسیةعلیها أو على نتیجتها أم لا بحسب ما یكتشف أمامه من مدى احترام القا
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  خاتمة 

من خلال هذه الدراسة، تبین لنا أن القانون المطبق أمام القاضي الوطني في مسائل الإجرائیة لألیة    

الإثبات هو قانون القاضي بعدما وضحنا الصعوبة في التمییز ما بین القواعد الإجراءات والقواعد 

ا حصر معاییر الموضوعیة في الإثبات بصفة عامة والمتصلة بالعنصر الأجنبي بصفة خاصة وحاولن

للتفرقة ما بینها، إذ توصل الفقه إلى تحدید معیار غائي وهو الغایة من سن القاعدة القانونیة وتطبیقها فإذا 

فالقواعد الموضوعیة كنت تسیر مرفق القضاء فیثبت معه سلطان الدولة وقانونها وكذا معیار اصطلاحي 

 وانتقالها وانقضائهاا تهراد من حیث تقریرها ونشأتعني القواعد التي تتعلق بتنظیم الحقوق الخاصة بالأف

الإجراءات فتعني القواعد التي تنظم سیر مرفق القضاء أو أدائه  أما قواعدوآثارها وكفالة أسباب حمایتها، 

كما . بینهماذا التحدید تتمیّز كل منهما عن الأخرى ولا تختلطان مهما تداخلتا أو ارتبطتا فیما هلوظیفته، و 

المسائل الإجرائیة تتصل بقانون القاضي مهما كانت طبیعة النزاع المعروض علیه أكان وطنیا خلصنا أن 

أو دولیا خاصاً وأوضحنا المبررات وفلسفة التشریع ومدى تأثره بالنظم القانونیة المقارنة ومبدأ السیادة 

أو موضوعیة من سلطان  والنظام العام وجعل مسألة تكییف القاعدة القانونیة في الإثبات بكونها إجرائیة

كما حاولنا قدر الإمكان تبسیط القانون الواجب التطبیق على المسائل الموضوعیة في الإثبات، . القضاء

الواقعة القانونیة المنشئة من حیث تحدید القانون الواجب التطبیق على محل الإثبات وعبئه، فیطبق على 

 .اع، لكن شروطها الإجرائیة تخضع لقانون القاضيللحق موضوع النزاع للقانون الذي یحكم موضوع النز 

یكون قانون القاضي في طرق القانون الواجب التطبیق على طرق الإثبات وحجیتها كما خلصنا إلى أن 

الإثبات وتسییرها بینما یمتزج مع قانون موضوع النزاع في حال توافقهما ویرجح قانون القاضي في تقدیر 

  .الذهني للقاضي في حل المسألة المعروضة علیهالحجیة لاتصال بالمجهود 

وفي حال وجب الاستعانة بالسلطات القضائیة الأجنبیة لاتصال المسألة المعروضة بألیة إثبات بدائرة 

إختصاصها لیتسنى للقاضي الوطني المعروض علیها النزاع الوصول لإثبات الحق، یلجأ هذا الأخیر إلى 
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ات قانون القاضي وفي حدود ما قرره، كما تعرضنا للإنابة القضائیة في إصدار إنابة قضائیة وفقا لمقتضی

  .وسیر إجراءاتها سواء كانت صادرة أو واردةالاتفاقیات الدولیة المختلفة، 

ومما تقدم أعلاه، فالقاضي له سلطان تكییف القواعد القانونیة المنظمة لألیة الإثبات من حیث أنها إجرائیة 

طبق قانونه الوطني على المسائل الإجرائیة لاعتبارات السیادة والنظام العام أو موضوعیة، ومن ثمة ی

ویطبق المسائل الموضوعیة على موضوع النزاع، تعلق الأمر بمحل الإثبات وعبئه أو تأسیس الإنابة 

  .القضائیة على القانون المطبق على موضوع النزاع وإصدارها وفقا للأشكال التي حددها قانونه الوطني

عــد دراســة الموضــوع، تبــین لنــا التقنــین المــدني الجزائــري یحیــل فــي المســائل الإجرائیــة لقــانون الدولــة التــي وب

، وفـــي قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة یجعـــل مـــن اتصـــال اترفـــع فیهـــا الـــدعوى وتباشـــر فیهـــا إجراءاتهـــ

ســائل المرتبطــة برســوم الــدعوى القضــیة بالقضــاء وســیرها وتنفیــذ أحكامهــا وفقــا للقــانون الــوطني، إلا أن الم

وأتعابهــا عنــد إصــدار الإنابــة القضــائیة أو تلقیهــا وتنفیــذها لازالــت لــم یعــن الفقــه ولا الدراســات بتنظیمهــا لا 

 .سیما إذا تم فیها الاستعانة بأهل والخبرة
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 .2002الجامعیة،الإسكندریة،
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ــــــــران - 22 ــــــــد أمق ــــــــة، الجــــــــزء الأول: بوبشــــــــیر محن ــــــــانون الإجــــــــراءات المدنی ــــــــادئ النظــــــــام : ق مب

القضـــائي،التنظیم القضـــائي الجزائـــري، نظریـــة الاختصـــاص، دار الأمـــل للطباعـــة و النشـــر و 

 .2002ر،التوزیع،الجزائ

الاســتعجال فــي المرافعــات المدنیــة الدولیــة، الطبعــة الأولــى، دار : أحمــد عبــد الكــریم ســلامة - 23

 1988النهضة العربیة، القاهرة،
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الخصــــومة، نظریــــة الــــدعوى، نظریــــة : قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة: بوبشــــیر محنــــد أمقــــران - 24

 .2001الاستثنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، الإجراءات

تنـــــازع القـــــوانین، دار : القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص الجزائـــــري، الجـــــزء الأول: عـــــراب بلقاســـــمأ - 25

 .2003هومه،الجزائر،

مسائل الإثبات فـي المنازعـات الخاصـة الدولیـة، دراسـة مقارنـة : الكتبيالله عبد ا قتوفیوسام  - 26

 .2011،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،

تنـــــازع الاختصـــــاص : القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص الجزائـــــري، الجـــــزء الثـــــاني: أعـــــراب بلقاســـــم - 27

 .2005, الجزائر, دار هومه, الجنسیة, القضائي

 الحقوقیة،منشورات الحلبي  الأولى،الطبعة  الخاص،القانون الدولي : سعید یوسف البستاني - 28

 .2004,بیروت

مشكلات إبرام الزواج، دراسة مقارنـة بالشـریعة تنازع القوانین في : صلاح الدین جمال الدین - 29

 .2007الإسلامیة، التركي للكمبیوتر وطباعة الأوفست، طنطا، مصر،

 2001.القانون القضائي الخاص الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،: هشام خالد - 30

الاختصــاص القضــائي الــدولي للمحــاكم العربیــة، دار الفكــر الجامعي،الإســكندریة، : هشــام خالــد 31

2002. 

  :الرسائل و المذكرات العلمیة

 :رسائل الدكتوراه/  -1

، تطبیق قانون القاضي على المنازعات الدولیـة الخاصـة ، أطروحـة  مقدمـة لنیـل شـهادة كمال سمیة  - أ

،  كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیةالدكتوراه في القـانون الخـاص ، بجامعـة أبـو بكـر بلقایـد ، تلمسـان  

2015/2016 .  

  : المحاضرات 

لســـنة الرابعـــة، كلیـــة عبـــد الكـــریم مـــامون، محاضـــرات فـــي طـــرق الإثبـــات، مطبوعـــة موجهـــة لطلبـــة ا -1

 2011-2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

یاســمین لعجــال ، محاضــرات فــي الإثبــات فــي العلاقــات الدولیــة الخاصــة  ألقیــت علــى طلبــة الســنة  -2

   2015/2016الأولى ماستر علاقات دولیة خاصة ، 
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  النصوص القانونیة -

ـــــــونقا -1 ـــــــم  ن ، المتضـــــــمن 2008 ریارفب 25ل  قفوالما 1429 معارصف 18 فيؤرخلما. 09 - 08رق

ــاني عــام  17فــي  رخؤلما 21الجریــدة الرســمیة العــدد . الإجــراءات المدنیــة والإداریــة انــونق  1429ربیــع الثّ

  . 2008أبریل سنة  23: الموافق ل

رخـة ، مؤ 78ر عـدد .یتضـمن القـانون المـدني ،ج 1975سـبتمبر  26مؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2

یونیـــو  20المـــؤرخ فـــي  10 -05، معـــدل ومـــتمم بالقـــانون رقـــم 990، ص 1975ســـبتمبر  30فـــي 

 2005یونیو  26مؤرخة في  44ر عدد .، ج2005
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  :فهرس المحتویات

  الصفحة  الـــــعـــــــنــــــــــــوان   

    الإهداء

    شكر و عرفان

  ج- ب-أ  المقدمة

 01  الإثبات أمام القاضي الوطنـــــــي: الفصل الأول

 01  .اتصال المسائل الإجرائیة على أدلة الإثبات بقانون القاضي: المبحث الأول

  01  .الموضوعمعاییر التمییز بین قواعد الإجراءات وقواعد :المطلب الأول       

  معیار حاسم للتفرقةبین قواعد الإجراءاتصعوبة وضع : الفرع الأول             

  .وقواعد الموضوع
02  

  إمكانیة وضع معیار للتفرقة بین قواعد الإجراءات وقواعد :الفرع الثاني             

  الموضوع
05  

  07  مبررات خضوع الإجراءات لقانون القاضي: المطلب الثاني       

  08  سلطة الدولة: الفرع الأول             

  فكرة النظام العام كأساس لقاعدة خضوع الإجراءات: الفرع الثاني             

  لقانون القاضي 
12  

  14  المسائل الموضوعیة في الإثبات: المبحث الثاني

  14  القانون الواجب التطبیق على محل وعبء الإثبات:المطلب الأول       

  14  القانون الواجب التطبیق على محل الإثبات: الفرع الأول            

 20  القانون الواجب التطبیق على عبء الإثبات: الفرع الثاني            

  24  القانون الواجب التطبیق على طرق الإثبات وحجیتها:المطلب الثاني       

  25  القانون الواجب التطبیق على طرق الإثبات :الفرع الأول            

  31  الإثبات أمام القاضي الأجنبي :الفصل الثاني

  32  الحاجةالىالإنابةالدولیةفیمسائلالاثبات :المبحث الأول

  32  الدولیة الإنابةالقضائیةمبررات:المطلب الأول

  32  الحاجة إلى الإنابة القضائیة: الفرع الأول

  35  موضوعالانابةالقضائیة :الفرع الثاني                  
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 37  تنظیم الإنابة القضائیة في الاتفاقیات الدولیة: المطلب الثاني

  37  في اتفاقیة لاهاي :الفرع الأول

  38  الإنابة القضائیة في اتفاقیة الریاض العربیة : الثانيالفرع    

  38  الدولیة القضائیة الإنابةسیر الإجراءات : المبحث الثاني

  40  الإنابة القضائیة الصادرة عن القضاء الوطني: الأول المطلب

  40  الجهات التي یعهد لها بتنفیذ الإنابة القضائیة: الفرع الأول 

  42- 41  كیفیة إرسال الإنابة القضائیة: الفرع الثاني

  43  تنازع القوانین في مجال تنفیذ الإنابة القضائیة: الفرع الثالث

  47- 46 الخاتمة
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